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نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لإستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"            العدد الواحد والعشرين/ كانون أول ٢٠١٧

إقرأ في

هذا العدد

كي لا تضيع البوصلة ويتعمّق التيه
"مساواة" تصدر مذكرة موقف تبين رؤيتها تجاه المطلوب لوقف انهيار الثقة 

المجتمعية بأداء منظومة العدالة وأدوات إصلاحها وتطويرها

لتطوير  وطنية  لجنة  بتشكيل  رئاسياً  مرسوماً  الرئيس  السيد  إصدار  أعقاب  في 

،2017/9/6 بتاريخ  القضائية  التشريعات  منظومة  ولمراجعة  العدالة  قطاع 

حفاظاً على حقوق القضاة
تشكيل مجلس التأديب بقوة القانون وليس بقرار إداري

القانون، بحيث  التأديبي بقوة  نص قانون السلطة القضائية على تشكيل المجلس 

نصت المادة 48 منه على أن: "تأديب القضاة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس 

يؤلف من أقدم اثنين من قضاة المحكمة العليا 

"مساواة" تطالب النيابة العسكرية بالشروع الفوري 
في إجراءات التحقيق والقبض والإحالة بحق المتهمين بارتكاب جريمة اختطاف 

المحامي محمد حسين من قاعة محكمة صلح نابلس
في إطار متابعة مركز "مساواة" لجريمة اختطاف المحامي محمد حسين من داخل 

قاعة محكمة صلح نابلس، 

الطلب الرسمي من إذاعة محلية باستبدال مديرها 
وكيل وزارة الإعلام يطلب من "مساواة" توجيه طلباً خطياً إليه، لم يرد عليه 

تابعت "مساواة" نبأ تلقي إذاعة أحلا أف أم رسالة خطية من وزارة الإعلام تطلب 

لما  بالنظر  أخر/ى،  بمدير/ة  العمري  ريم  الإعلامية  الإذاعة،  مديرة  استبدال  فيه 

الدستورية  الناحية  من  الإعلامية  بحقوق  مساس  من  الطلب  هذا  عليه  ينطوي 

والتدخل في شؤون إدارة الإذاعة وهي شركة خاصة، 

حل اللجنة الأمنية المشتركة المدخل القانوني لإغلاق ملف 
الإعتقال التعسفي

دعت  بياناً  المحامين  نقابة  أصدرت  حسين  محمد  المحامي  سراح  إطلاق  أعقاب  في 

من خلاله مؤسسات المجتمع المدني وممثلي النقابات المهنية لإطلاق حملة ضغط 

ومناصرة لحل اللجنة الأمنية المشتركة، لمخالفة تشكيلها لحكم القانون.

النيابة العامة تطلب من "مساواة" تنظيم برنامج تدريبي لكافة 
أعضاءها في غزة

بتاريخ  "مساواة"  والقضاء  المحاماة  لاستقلال  الفلسطيني  المركز  تلقى 

اتفاق  الى  وبالنظر  أنه  فيه  جاء  براك  أحمد  د.  العام  النائب  من   2017/10/16

من  تطلب  العامة  النيابة  فإن  للتدريب  العامة  النيابة  أعضاء  وحاجة  المصالحة 

"مساواة" اتخاذ إجراءاتها لغايات تنفيذ برنامج تدريبي لكافة أعضاء نيابة غزة.

حقوق الإنسان لا تقبل 
تخضع  ولا  المــقــايــضــة 

للتصويت

 ! ة  ذِمَّ على  الإعتقال  سيتوقف  متى 
إستعارة لإجراءات احتلالية تتناقض 

مع لائحة الحقوق الدولية 

الإعــدام،  عقوبة  لتُلغى 
ــع الــبــروتــوكــول  ــوق ــيُ ول

الدولي الخاص بإلغاءها

منظومة  عــلــى  الــقــائــمــون 
منفردين  يدرسون  العدالة 

وضعها في قطاع غزة

التتمة  ص )10(

أزمة القضاء أزمة بشرية وليست تشريعية
من المتفق عليه أن معيار حيدة ونزاهة واستقلال القضاء يتمثل 

السلطة  أصحاب  بوصفهم  أنفسهم  القضاة  البشرية،  بنيته  في 

والكلمة الفصل في النزاعات التي تعرض عليهم بصفتهم القضائية، 

وهذا مبدأ كُرسّ منذ زمن بعيد وجسده المفكر أفلاطون بمقولته 

الشهيرة "من الأفضل أن يكون لدينا قاضٍ جيد وقانون سيء من 

أن يكون لدينا قانون جيد وقاضٍ سيء"، وأمام ما تعانيه منظومة 

العدالة من إشكاليات سواء على صعيد العلاقة ما بين نادي القضاة 

وإدارة القضاء، أو بين القضاء والسلطة التنفيذية، أو بينهما وبين 

المواطن، ما دفع بالسيد الرئيس الى تشكيل لجنتين، الأولى لتطوير 

وإصلاح القضاء، والثانية لدراسة وضع منظومة العدالة في غزة.

الإعتقاد  الفلسطينيين  القانونيين  غالبية  تشارك  "مساواة" 

عدالتنا  منظومة  أزمة  أن  من  أفلاطون  فكر  جوهر  مع  المتطابق 

الرسمية هي أزمة أداء بشري، أزمة بنيوية، وليست أزمة تشريع 

أو نص قانوني، ولذا فإن أمر إصلاحها أو تطويرها أو إعادة بناءها 

يتطلب توفير إرادة سياسية صريحة وعملية تعالج جوهر الأزمة 

على  والمحاكم  خدمات  وظيفة  ليست  القضائية  فالوظيفة  هذا، 

اختلاف أنواعها ليست دوائر تابعة للسلطة التنفيذية، وإنما وظيفة 

والعدالة  والإستقرار  الأمن  في  المجتمع  حق  جوهر  وتمثل  تلامس 

والسلم الأهلي، ولكونها كذلك فلا بديل لحل جذري لأزمة منظومة 

من  مجتمعية  لجنة  اختيار  على  المجتمعي  التوافق  من  العدالة 

شخصيات مشهود لها بالنزاهة والإستقامة والحيدة والإستقلال، 

في  وظيفة  يشغل  من  كل  أداء  تقييم  تتولى  رئاسي  بقرار  تعتمد 

منظومة العدالة الرسمية، أو من يحمل مسمى تلك الوظيفة من 

الجنوبية  المحافظات  في  الأعلى،  الى  الأسفل  الأسفل ومن  الى  الأعلى 

يبقى على من  الشمالية معاً وعلى حد سواء، بحيث  والمحافظات 

تتوافر فيه شروط إشغال الوظيفة في منظومة العدالة وفي الموقع 

الذي يتلائم مع كفاءته، ويحال من لا تتوافر فيه تلك الشروط الى 

وظيفة حكومية أخرى أو الى التقاعد مع احتفاظه بحقوقه المالية، 

وعلى أن تكون قرارات اللجنة نافذة وأن تنجز مهمتها خلال مدة 

مناسباً  تراه  بمن  تستعين  أن  وللجنة  أشهر،  ستة  خلال  أقصاها 

تشريعية،  تعديلات  من  مناسباً  تراه  ما  تقترح  أن  و  خبراء،  من 

الرسمية،  العدالة  لأركان  الجوهري  والتطوير  الإصلاح  يتم  وبهذا 

والقضاء  النظامي  والقضاء  العليا  الدستورية  المحكمة  وبخاصة 

الحكومي،  التمكين  مقولة  عن  بعيداً  العامة،  والنيابة  الشرعي 

منظومة  في  الوظيفة  عن  الحكومية  الوظيفة  طبيعة  لاختلاف 

انضمام فلسطين الى بروتوكول مناهضة التعذيب خطوة هامة 
صدقيتها في التطبيق والمساءلة

علمت "عين على العدالة" أن السيد الرئيس وقع على البروتوكول الإختياري لاتفاقية مناهضة 

الصحيح،  الإتجاه  في  هامة  خطوة  هذا  الإنضمام  بأحكامه،  فلسطين  التزام  معلناً  التعذيب، 
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إقرار وإصدار وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان بات ضرورة لا تحتمل التأخير 
كشفت جريمة اختطاف محام من داخل محكمة نابلس أثناء أداءه لرسالته كمحام، وأثناء نظر المحكمة في دعاوى المتقاضين، الى جانب إصرار الحكومة على الإستفراد 

في التشريع وعدم الإلتفات الى مطالب مؤسسات المجتمع المدني، وبخاصة تلك المتعلقة بالقرار بقانون المعدل لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، وازدياد حالات المساس 

بحقوق المواطن على خلفية إبداءه لرأيه أو أداءه لرسالته كمدافع عن حقوق الإنسان سواء في المجال الإعلامي أو في المجال القانوني وحتى في المجال القضائي، كل ذلك 

كشف وعاد تسليط الأضواء على ضرورة إقرار وإصدار وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، ليشكل سنداً تشريعياً ناظماً لحقوق المدافعين عن حقوق 

الإنسان، ومانعاً من انتهاكها ومسائلاً لمرتكبي تلك الإنتهاكات.

إننا ندعو سائر المهتمين بحقوق الإنسان وبمبادئ دولة القانون وحق المواطنة والمشاركة واحترام إعلان الإستقلال والقانون الأساسي، وتنفيذ الإلتزامات القانونية 

الناشئة بنتيجة توقيع دولة فلسطين على الإتفاقيات والعهود الدولية الحامية لحقوق الإنسان، ندعوهم جميعاً لمطالبة أصحاب القرار بسرعة إقرار وإصدار وإنفاذ 

إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطيني، الذي سبق لشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية -والتي تضم 250 شخصية إعلامية وقانونية ومجتمعية 

و34 مؤسسة مجتمع مدني في الضفة وغزة من بينها "مساواة"- أن قدمته لكل من معالي وزير العدل، ومعالي وزير الخارجية، و معالي المستشار القانوني لرئيس 

الدولة، منذ ما يزيد على سنة ونصف ولا يزال بانتظار الوقوف عليه واعتماده، فإلى متى؟

ة ! متى سيتوقف الإعتقال على ذِمَّ
إستعارة لإجراءات احتلالية تتناقض مع لائحة الحقوق الدولية 

بالرجوع الى القانون الأساسي وبخاصة الباب الناظم لاختصاصات وصلاحيات وسلطات رئيس الوزراء والحكومة، فإننا نجد بأنها جاءت خلواً من منح رئيس الوزراء أو 

السلطة التنفيذية سلطة الإعتقال على ذمة، وهو الوجه الآخر للإعتقال الإداري الذي تلجأ إليه سلطات الإحتلال سنداً لأنظمة الدفاع البريطانية الُملغاة صراحة بموجب 

القانون الأساسي، والمتناقضة مع الحقوق الأساسية للإنسان الُمصانة بموجب لائحة الحقوق الدولية.

السادة المحافظين مع كل الإحترام لا يملكون دستورياً سلطة التوقيف على ذمة، لأن القانون الأساسي وقانون الإجراءات الجزائية ألغيا هذه الصلاحيات صراحة بإلغاء قانون 

منع الجرائم الأردني رقم 7 لسنة 1954 وصلاحيتهم لا تتجاوز صلاحية الشرطة أو الضابطة العدلية التي عليها أن تحيل الموقوف خلال 24 ساعة الى النيابة العامة.

كما أن اللجنة الأمنية المشتركة هي الأخرى لا تملك صلاحية التوقيف خارج المدد الزمنية الُمشار إليها في قانون الإجراءات الجزائية، والتي لا تمنح الضابطة العدلية أياً 

كان مسماها بما فيها الأجهزة الأمنية، سلطة توقيف أي مواطن لأكثر من 24 ساعة، ويلزمها بإحالته الى النيابة العامة، التي عليها بدورها أن تحيله الى المحكمة خلال 

48 ساعة من توقيفه، إذا ما رغبت باستمرار توقيفه بحكم قضائي وفقاً للإجراءات المبينة في قانون الإجراءات الجزائية.

فإلى متى ستستمر ظاهرة الإعتقال على ذِمّة، وإلى متى ستستمر ظاهرة تجاوز حكم القانون وانتهاك حقوق الإنسان؟!

حقوق الإنسان لا تقبل المقايضة ولا تخضع للتصويت
الدولة القانونية الحديثة، والمقننة بموجب لائحة  الديمقراطية الحديثة، وتوسمها بسمة  التي تميز الدول  حقوق الإنسان المكفولة بالضمانات الدستورية 

بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  والعهد  الإنسان،  لحقوق  العالمي  الإعلان  من  كل  تضم  والتي  الدولية  الحقوق 

الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتمثل القانون الأساس للشرعة الدولية، لا تقبل المقايضة ولا تخضع لمفهوم الصفقات أو التسويات، ولا تقيد على نحو 

يلغي مضمونها، ولا يخضع الإلتزام بها للتصويت، ولا تقبل التعديل أو التحريف أو التحايل، فإما الإلتزام بها وفقاً للإتفاقيات والمعايير الدولية، أو انتهاكها 

والخروج عن تلك الإتفاقيات والعهود الدولية، والدول الخارجة عنها تعتبر ناكثة لالتزاماتها وتعرض نفسها للمسائلة الدولية، وحتى يُصان التزامنا بلائحة 

الحقوق الدولية، فلا بد من عرض مشروع القرار بقانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وأية تشريعات أو قرارات بقانون ترغب السلطة التنفيذية في 

إصدارها قبل إتمام متطلبات المصالحة، على لجنة الحقوق والحريات المشكلة بموجب اتفاق المصالحة الوطني، وذلك لضمان أوسع مشاركة ممكنة قبل إقرار 

تشريعات ذات صلة بحقوق المواطنين الأساسية.

"العدالة والقانون" مساقاً أكاديمياً في المعهد القضائي الأردني
تم إدراج مجلة "العدالة والقانون" التي تصدرها "مساواة" في إطار دورها الرقابي على منظومة العدالة من خلال التعليق المهني على الأحكام القضائية غير 

القابلة للطعن، والصادرة عن محكمة العدل العليا، ومحكمة النقض ومحكمة الإستئناف،في النزاعات التي يعتبر حكمها الصادر فيها غير قابل للمراجعة، في المساقات 

الأكاديمية المعتمدة لدى المعهد القضائي الأردني.
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تجاوز حكم القانون وحدود الصلاحيات
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 2017/12/17 شكوى خطية من المواطن ز/ي/ص من سكان ....، تفيد بأن أفراد من شرطة .... اقتحموا 

منزله مرتين وقاموا بتفتيشه، وأحدثوا تلفاً في أبوابه وشبابيكه وأثاثه، مدعين بأن النائب العام أذن لهم بذلك تنفيذاً لأمر حبس صادر عن دائرة تنفيذ .... بحقه، لتخلفه عن دفع 

دين محكوم به عليه لصالح مواطن آخر.

بتاريخ 2017/12/21 وجهت "مساواة" مذكرة خطية الى النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، طالبت فيها باتخاذ المقتضى القانوني الضامن للحد من تكرار 

ظاهرة المساس بأمن المواطن وحقوقه الأساسية، ومن ضمنها حقه في حرمة مسكنه، سيما وأن ما قام به أفراد الشرطة، إن صحت وقائعه، يتجاوز حدود وصلاحيات ودور 

الشرطة، كما أن أمر الحبس الصادر بحق المشتكي لم يتضمن تحصيل قيمة الدين بالقوة، الأمر الذي يندرج تحت مظلة تجاوز حكم القانون وحدود الصلاحيات.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية واغتصاب صلاحيات القضاء الى متى؟!
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 2017/10/17 شكوى من مواطن مقيم في مدينة .... )إسمه محفوظاً لدى "مساواة"( تفيد 

بأن مركز شرطة .... امتنع عن تنفيذ أمر حبس صادر لصالحه بحجة وجود كتاب خطي من مستشار وزارة الداخلية لشؤون العشائر .... يتضمن وقف التنفيذ لوجود 

مساعي مصالحة بينه وبين المحكوم عليه الصادر بحقه أمر الحبس، على خلاف الواقع.

باتخاذ  الدين المدهون، مطالباً  العام في غزة المستشار ضياء  النائب  الى  الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية  للشكوى وجه المركز  سنداً 

المقتضى القانوني الملائم بشأنها بما في ذلك تمكين المشتكي من الإستمرار في تنفيذ الإجراءات القانونية حسب الأصول، والحد من ظاهرة التدخلات غير القانونية في 

عمل القضاء، ومساءلة الموظف الذي امتنع أو عطل تنفيذ أمر الحبس موضوع الشكوى، الصادر بموجب حكم قضائي مع ضمان حق المشتكي في التعويض حسب 

الاصول، وذلك بعد أن استعرضت المذكرة ما ينطوي عليه قرار مستشار وزارة الداخلية موضوعها، وامتناع مركز الشرطة عن تنفيذ أمر الحبس حسب الأصول، من 

مساس بالقانون الأساسي واغتصاب وتجاوز لصلاحيات القضاء، منوهة الى أن الإمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية أو تعطيل تنفيذها على أي نحو يعتبر جريمة 

يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً، وتضمن السلطة تعويضاً كاملاً للمتضرر بذلك، وفقاً لصريح نصوص القانون الأساسي في 

مادته 106 وقانون السلطة القضائية في المادة 82 منه. 

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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التوقيف على خلاف حكم القانون والمساس بحق الموقوف في الإتصال بذويه
قال رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء إسماعيل فراج بأن الملازم ب/خ/ح )الإسم محفوظ لدى "مساواة"( أحيل بتاريخ 2017/10/3 الى النيابة العسكرية في أريحا الى قسم 

التحقيق المركزي التابع للإستخبارات، حيث تم سماع إفادته بعد تلاوة تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص عليه وتفهيمه حقوقه وضماناته، وأن النيابة العسكرية هي من 

تتولى التحقيق معه، وتم توقيفه لاستكمال إجراءات التحقيق. 

طالبت   ،2017/11/2 بتاريخ  إليه  وجهها  مذكرة  على  رداً  "مساواة"  الى  موجه   3376 رقم  تحت   2017/11/9 بتاريخ  عنه  صادر  خطي  جوابي  كتاب  في  الأقوال  تلك  جاءت 

"مساواة" من خلالها الوقوف على مذكرتها المستندى الى شكوى خطية تلقتها من شقيق الملازم، تضمنت وقائع، إن صحت تشكل إنتهاكاً لحقوق المواطن الدستورية وخروجاً 

القضاء  المتخذ من قبل سعادة رئيس هيئة  التعويض، وموافاتها بالإجراء  القانون، الأمر الموجب لإخلاء سبيل شقيقه ومسائلة من أوقفهما، وضمان حقهما في  على أحكام 

العسكري، وفقاً لصلاحياته وسلطاته.

وبالنظر لأهمية الشكوى والرد من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرهما.



عين على العدالة
7



عين على العدالة
8

رؤية "مساواة" في القرار بقانون بلا رقم لسنة 2017 
بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين

أصدر السيد الرئيس قرار بقانون بلا رقم لسنة 2017 بشأن التقاعد المبكر للموظفين المدنيين بتاريخ 2017/7/22، وبالنظر لتأثيره على الإستقرار الوظيفي والمجتمعي 

ومع تمسك "مساواة" لموقفها المعلن المطالب بعدم الإفراط بإصدار القرارات بقوانين، والتوقف عن إصدارها شأنها في ذلك شأن القوانين التي يصدرها أعضاء المجلس 

التشريعي في غزة.

وتضمنت الرؤية التي وردت في مذكرة خطية وجهتها "مساواة" بتاريخ 2017/7/30، الى المستشار القانوني للسيد الرئيس الوزير حسن العوري، ملاحظاتها على 

نصوص القرار بقانون مطالبةً بإحداث التعديلات اللازمة بالإضافة أو التعديل أو الحذف على مشروع القرار بقانون قبل إصداره ونشره.

وبالنظر لأهمية الرؤية من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تتمة/ الافتتاحية
العدالة، وبعيداً عن مقولة إدماج الموظفين، لاختلاف طبيعة الوظيفة القضائية عن سائر الوظائف العامة الأخرى، وقبل هذا كله بعيداً عن المحاصصة 

الحزبية والمناطقية والجهوية التي تتعارض بالأساس مع أسس وبديهيات شروط إشغال الوظيفة القضائية أو الوظيفة في منظومة العدالة.

نأمل مرة أخرى أن يتخذ أصحاب القرار الإرادة السياسية في هذا الإتجاه، سيما أن كافة الإجتهادات والإجراءات والقرارات المتخذة لمعالجة الأزمة لم تؤتِ 

بثمار إيجابية والأزمة لا تزال على حالها، وإلى أن يتم إنجاز هذا الحل الأمثل فلا بد لرأينا من اتخاذ إجراء تمهيدي سابق أو متلازم مع خطوات هذا الحل، 

يتمثل بإصدار قرار بقانون من مادة واحدة تنص على: "على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لا يجوز أن يبقى في وظيفة قاضٍ أو يعين فيها من بلغ سنه 

عمر الستين" فهل من مجيب؟

الأيام القادمة تحمل الجواب.

29 شكوى تتلقاها "مساواة" خلال أربعة أشهر 
و 2017/11/30 تسعة وعشرون شكوى خطية،  الواقعة مابين 2017/8/1  الفترة  والقضاء "مساواة" خلال  المحاماة  الفلسطيني لاستقلال  المركز  تلقى 

ت حقوق مقدميها في عديد من الأوجه من ضمنها عدم تنفيذ أحكام قضائية، وإنهاء عقد عمل على خلفية إبلاغ عن جريمة فساد، دور  تناولت انتهاكات مسَّ

نقابة المحامين في الدفاع عن كرامة أعضائها، مخالفة قواعد آداب وسلوك مهنة المحاماة، الإعتداء الجسدي من قبل هيئة محكمة، عدم موائمة الأماكن العامة 

العامة،  النيابة  لدى  التحقيق  إجراءات  المماطلة في  التعسفي،  والحجز  العادلة،  المحاكمة  الإخلال بضمانات  الخاصة،  الإحتياجات  والخاصة للأشخاص ذوي 

انتهاك مبدأ المساواة في إشغال الوظيفة العامة، التعذيب وانتهاك ضمانات الموقوفين، الإستبعاد من إشغال وظيفة قاضٍ بسبب التمييز على أساس الجنس، 

ووفاة موقوفين في مراكز توقيف وسرايا النيابة، واستيفاء الحق بالذات دون مساءلة، اغتصاب صلاحيات القضاء وتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية، الإعتقال 

التعسفي والتوقيف خارج اتباع الإجراءات القانونية، عدم متابعة شكوى قدمت للأمانة العامة لمجلس القضاء العسكري دون تسبيب واضح، فقدان ملف 

محكمة بكامل محتوياته، والإنتقاص من الحق الوظيفي.

واتخذت "مساواة" بشأنها المقتضى القانوني الملائم والذي تمثل بالمشورة القانونية، أو الإحالة الى مؤسسات مختصة، أو توجيه مذكرة الى الجهات مرتكبة 

الإنتهاكات موضوعها.

مجلس إدارة جديد لـ "مساواة"
انتخبت الهيئة العامة للمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" في اجتماعها السنوي المنعقد في 2017/10/14 بمشاركة 26 عضواً من أصل أعضائها 

الإدارة،  لمجلس  رئيساً  عوض  طالب  الدكتور  انتخاب  تم  حيث  الأساسية،  مراكزه  لاختيار  خصص  والذي  الأول  اجتماعه  عقد  والذي  لإدارتها  جديداً  مجلساً   ،29 الـ 

والأستاذة لبنى عبد الهادي نائبة لرئيس المجلس، والمحامي يوسف بختان أميناً للصندوق، والمحامية فايزة الشاويش أميناً للسر، وكل من المحامي شرحبيل الزعيم 

والمحامية إصلاح حسنية والمحامي ياسر جبر والمحامي فهد الشويكي والأستاذ سمير البرغوثي أعضاء، وبهذا يكون مجلس الإدارة الجديد لـ"مساواة" قد ضم عضوين 

من غزة، أحدهما إمرأة، كما ضم ثلاث نساء، اثنتان منهن تولتا مراكز مهمة.

لتُلغى عقوبة الإعدام، وليُوقع البروتوكول الدولي الخاص بإلغاءها
احتفل التحالف الدولي لإلغاء عقوبة الإعدام هذا العام بمرور خمسة عشر عاماً على إنشاءه في العاشر من تشرين أول، وإنجازاته المتمثلة بقيام العديد من دول العالم 

بإلغاء عقوبة الإعدام، من ضمنها دول عربية، وانحسار الدول التي لا تزال تأخذ بتلك العقوبة أو تنفذها باستثناء دولة الإحتلال التي شرعت في إعداد تشريع يمكنها 

من فرضها على المواطنين الفلسطينيين.

دولة فلسطين انضمت الى لائحة الحقوق الدولية، والتي تشتمل فيما تشتمل عليه على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعتبر الحق في الحياة حقاً لصيقاً بآدمية 

البشر لا يجوز المساس به، ونرى بأن عليها أن تسارع الى التوقيع والإنضمام للبروتوكول الدولي الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام بأسرع وقتٍ ممكن، نأمل الإستجابة لذلك 

تجسيداً وحماية لحقوق الإنسان وكرامته.
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تتمة/ كي لا تضيع البوصلة ويتعمّق التيه
أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" تضمنت رؤيته تجاه مواجهة العجز وإزالة أسباب انعدام الثقة في أداء منظومة العدالة، والبحث الجاد في إعادة 

بناءها وأدوات إصلاحها وتطويرها، ورقة الموقف المذكورة وجهتها "مساواة" الى ممثلي فرقاء العدالة الرسميين بما فيها المستشار القانوني للسيد الرئيس، وبالنظر لأهمية 

الورقة والرؤية الصادرة بتاريخ 2017/9/17 من الزاوية القانونية والمجتمعية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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موائمة الأماكن العامة والخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة
تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 2017/8/24 شكوى خطية من المواطن م/س/أ )إسمه محفوظ لدى "مساواة"( تفيد بأنه ومجموعة من 

زملاءه )من الأشخاص ذوي الإعاقة( تقدّموا بطلبات توظيف الى مقر وزارة العمل، وذلك بناءاً على إعلان صادر من الوزارة يفيد بوجود عدد من الشواغر الوظيفية للأشخاص ذوي 

الإعاقة، وأثناء ذلك تفاجئوا بعدم قدرتهم على التواصل مع متلقي الطلبات، وكذلك باستحالة تنقل بعضهم في مبنى الوزارة الخالي من وسائل الحركة الخاصة بذوي الإحتياجات 

الخاصة، وخاصة المعاقين حركياً وسمعياً وبصرياً.

سنداً للشكوى الخطية توجهت "مساواة" بمذكرة خطية الى رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في غزة، مطالبةً باتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها ضمان حقوق ذوي 

الإحتياجات الخاصة المكفولة لهم في القانون الأساسي، وقانون المعاق الفلسطيني، بما في ذلك توفير وسائل المخاطبة والحركة التي تضمن استعمال المكان العام للمعاقين سمعياً 

وبصرياً وحركياً، بصفتها حقوقاً دستورية من الواجب تطبيقها وكفالتها لهم بالوجه الذي نص عليه القانون.

وبالنظر الى أهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً على مذكرتها دون إبداء الأسباب القانونية التي تحول دون ذلك.
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في سابقة هي الأولى من نوعها
محكمة النقض تقبل دعوى مخاصمة قضاة لانطواء حكمهم على خطأ مهني جسيم

حصلت "مساواة" على نسخة من الحكم الصادر عن إحدى هيئات محكمة النقض في دعوى مخاصمة حملت رقم 2016/6 بتاريخ 2017/10/23، أقامها أحد المتقاضين 

على هيئة قضائية مشكلة من قضاة في المحكمة العليا، مستنداً الى أن هيئة المحكمة المذكورة ارتكبت خطأً مهنياً جسيماً لنظرها وفصلها في طعن بالنقض نظرته، وأن الخطأ 

المذكور طال جوانب عدة من بينها اعتبار المخاصِم قد تبلغ لائحة النقض قبل صدور الحكم على خلاف الحقيقة والواقع، إذ أنه تبلغ تلك اللائحة بعد صدور الحكم في النقض، 

إضافة الى مشاركة قاضيين في الحكم الإستئنافي موضوع الطعن بالنقض، الذي أصدر القضاة المخاصمين حكمهم فيه، ويتسم هذا الحكم بأهمية خاصة بوصفه السابقة 

الأولى التي تصدر عن القضاء الفلسطيني في دعوى مخاصمة قضاة لصالح المخاصِم، وتنوه "مساواة" الى أن ثبوت الخطأ المهني الجسيم في أداء القاضي يوجب حتماً تعويض 

المتضرر من جراء ذلك الخطأ، وفي الدعوى المذكورة قررت المحكمة عدم الحكم بالتعويض لعدم طلب وكيل المخاصِم ذلك، ما اعتبرته المحكمة تنازلاً عن المطالبة بالرسوم 

والمصاريف واتعاب المحاماة والتعويضات عن الأضرار التي لحقت او قد تلحق بالمخاصم نتيجة صدور الحكم موضوع دعوى المخاصمة والذي قررت المحكمة بموجبه قبول 

دعوى المخاصمة موضوعاً، ودعوة الخصوم لنظر الدعوى بإجراء المقتضى القانوني بسماع أطراف الدعوى والحكم بها ان كان لذلك موجب حسب الأصول والقانون، "عين 

على العدالة" تنشر الحكم بالصيغة التي ورد فيها.
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انتهاك ضمانات المحاكمة العادلة، والمساس بالحق في الحياة والسلامة الجسدية
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2017/9/10 تفيد بتوقيف ابن أخ المشتكي القاصر البالغ من العمر 16 عاماً، على إثر شجار، في 

مركز شرطة .... مع غيره من البالغين المدُانين بقضايا مخدرات، وأنه تعرض للضرب وسوء المعاملة من قبل بعض رجال الأمن وبعض المحكومين معه، إضافة الى أن الطفل الموقوف منذ 

أكثر من شهرين -حتى تاريخ الشكوى-، قد تقدم باعتراض الى مدير المركز .... الذي كان يرفض أي طلب أو اعتراض من قبل الطفل الموقوف. كما تفيد الشكوى بمنع ذوي الطفل الموقوف 

من الزيارة رغم مطالبتهم بذلك مراراً، وأن الطفل نُقل الى المستشفى وأنه بحالة موت سريري، بسبب محاولته الإنتحار شنقاً، وفق ما تم الإعلان عنه رسمياً.

استناداً الى الشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية الى النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، بينت فيها المخالفة الجسيمة لما جاء في الشكوى إن صحت وقائعها، 

للعديد من القوانين والإتفاقيات الدولية، طالبت من خلالها بفتح تحقيق أصولي، ومحاكمة كل من يثبت ارتكابه بفعل ماسّ بحق الطفل الموقوف بالحياة والسلامة الجسدية 

حسب الأصول، مع احتفاظ ذويه بحقهم في طلب التعويض. 

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ونشير الى أن "مساواة" قد تلقت رداً إيجابياً من النيابة العامة على مذكرتها، يفيد بأنها فتحت تحقيقاً تفصيلياً بالواقعة، وفقاً للأصول والقانون، ونظراً لأهمية الرد من الزاوية 

القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره كما ورد إليها.
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 تتمة/ حفاظاً على حقوق القضاة
وأقدم قاض من قضاة محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وعند غياب أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم ممن يلونه في الأقدمية 

من الجهة التي يتبعها. ويتولى رئاسة المجلس أقدم أعضائه الحاضرين من المحكمة العليا، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائه"

القاضي هشام الحتو الذي يتولى منصب نائب رئيس المحكمة العليا نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً، حمل الرقم 119 لسنة 2017، تاريخ 2017/5/16 أعفى 

بموجبه رئيس المجلس التأديبي، القاضي إيمان ناصر الدين من رئاسته، وأعاد تشكيله وفقاً لقراره رقم 2017/120 لنظر الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 2017، المقامة بحق 

القاضي عبد الله غزلان، عضو مجلس القضاء الأعلى قاضي المحكمة العليا، وبالنظر لأهمية القرارين وما أثاراه من حوار قانوني، فإن "عين على العدالة" تنشرهما.
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القاضي إيمان ناصر الدين لم تقبل بالقرارين المذكورين شأنها شأن عديد من القضاة الذين عبروا عن خطورة تغيير تشكيل المجلس التأديبي الذي نص القانون على النحو الذي 

يجب أن يشكل عليه، حفاظاً على حقوق القضاة وضمانات المحاكمة العادلة لهم، ومنعاً للتعسف في استخدام الإدارة القضائية لسلطاتها تجاههم، وأن الأمر خطير من وجهة 

نظرهم ولا ينحصر بقاضٍ بعينه، ويمكن للإدارة القضائية استخدامه ضدهم، أو ضد أي منهم في أي وقت تشاء، الأمر الذي يمس بقانون السلطة القضائية وحقوق القضاة، 

وأبدت القاضي إيمان شأنها شأن العديد من زملائها استغرابهم من صدور القرار من نائب رئيس المحكمة العليا الذي أثار تعيينه جدلاً قانونياً ولا زال، سيما وأن تاريخ صدور 

القرارين تزامن مع وجود رئيس مجلس القضاء الأعلى على رأس عمله.

القاضي إيمان ناصر الدين وبتاريخ 2017/12/21 وجهت مذكرة خطية الى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، حصلت "مساواة" على نسخة منها، تطالبهم فيها بإلغاء 

القرارين المذكورين لمخالفتهما لأحكام القانون وفقاً لما ورد في مذكرتها، والتي تضمنت فيما تضمنته أنها ستلجأ لاتخاذ الإجراء القانوني المقتضى حال عدم استجابة المجلس 

لطلبها، وبالنظر لأهميتها من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها بالصيغة التي وردت عليها. 
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عدم تنفيذ قرارات المحاكم يندرج تحت مظلة جرائم الفساد
على إثر توجه "مساواة" الى هيئة مكافحة الفساد

الشرطة تنفذ أمراً بالحبس بعد أكثر من سنة ونصف من إصداره 
تلقى المركز الفلسطيني لاسقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بتاريخ 2017/8/21 شكوى خطية من المحامي محمد سالم سقف الحيط من مدينة نابلس بصفته 

وكيلاً عن المحكوم لها ....، متضمنة إدعاءاً بامتناع .... الشرطة عن تنفيذ حكمٍ قضائي نهائي وبات وغير قابل للطعن، متمثلاً ذلك بعدم تنفيذ أمر حبس صادر عن 

دائرة تنفيذ ....، بتاريخ 2016/2/4.

وبالنظر الى اندراج عدم تنفيذ الأحكام القضائية تحت مظلة الفساد، ومخالفته لأحكام القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية، والذين اعتبرا عدم تنفيذ الحكم القضائي او الإمتناع 

عن تنفيذه أو المماطلة في تنفيذه جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان مرتكبها موظفاً عاماً وتضمن السلطة تعويض المتضرر جراء ذلك "المادة 106 من القانون 

الأساسي، والمادة 82 من قانون السلطة القضائية" توجهت "مساواة" بمذكرة خطية الى هيئة مكافحة الفساد بتاريخ 2017/8/22 مطالبة باتخاذ المقتضى القانوني بحق الموظف 

العام في الشرطة، الذي وفقاً لما ورد في الشكوى إن صحت وقائعها، ارتكبت جريمة تستوجب المساءلة الجزائية والإدارية وتندرج تحت مظلة جرائم الفساد.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وبتاريخ 2017/12/13 تلقت "مساواة" رداً خطياً من معالي رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، تضمن فيما تضمنه أن الشرطة قامت بتنفيذ أمر الحبس بتاريخ 

2017/8/24 أي في اليوم التالي لاستلام الهيئة لمذكرة "مساواة" الصادرة بتاريخ 2017/8/22 والمسلمة للهيئة وفقاً لكتابها رقم 2017/2397 بتاريخ 2017/8/23.

كما أن المحامي محمد سقف الحيط أبلغ "مساواة" بأن موكلته استوفت كامل حقوقها موضوع أمر الحبس، ما حملها على سحبه وتسديد الدعوى موضوعه.

وإذ تشكر "مساواة" هيئة مكافحة الفساد على تعاونها الإيجابي وتعاملها القانوني مع مذكرتها، تشير الى أن أمر الحبس نفذ مضمونه بعد أكثر من سنة ونصف من 

إصداره، الأمر الذي يتطلب من جهات إنفاذ القانون الوقوف على ذلك، واتخاذ المقتضى القانوني الذي يحول دون تكراره.

وبالنظر لأهمية رد هيئة مكافحة الفساد على مذكرة "مساواة" من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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انتهاك مبدأ المساواة في إشغال الوظيفة العامة
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2017/8/30 من المواطنة س/ح/ج تفيد بأنها رغم نجاحها في المسابقة الوظيفية التي تم 

الإعلان عنها من قبل ديوان الموظفين العام في مدينة غزة، إلا أنه تم تقليص عدد الموظفين المطلوب إشغال الوظيفة به أكثر من مرة.

على ضوء هذه الشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية الى رئيس وأعضاء اللجنة الإدارية في غزة، بينت فيها بأن ما جاء في الشكوى إن صحت وقائعها يشكل مخالفة لقانون 

الخدمة المدنية، وخروجاً عن الإجراءات القانونية لإشغال الوظيفة العامة، وعيباً يمس بشفافية ونزاهة التعيين في الوظيفة العمومية، مما قد يندرج تحت مظلة الفساد وسوء 

استعمال السلطة، وطالبت "مساواة" باتخاذ المقتضى القانوني بما يضمن عدم المساس بالحق في إشغال الوظيفة العمومية. 

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً على مذكرتها دون إبداء الأسباب القانونية التي تحول دون ذلك، آملة أن تكون قد عولجت وفق صحيح القانون.
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 تتمة/ "مساواة" تطالب النيابة العسكرية بالشروع الفوري 
في إجراءات التحقيق والقبض والإحالة بحق المتهمين بارتكاب جريمة اختطاف المحامي محمد حسين من قاعة محكمة صلح نابلس

تواصلت مع عطوفة النائب العام، الذي أشار الى أن الواقعة تقع تحت مظلة اختصاص القضاء العسكري بموجب اتفاقية تفاهم مبرمة ما بين النيابة العامة والنيابة العسكرية.

"مساواة" وبعيداً عن مدى دستورية تلك المذكرة، واستناداً الى موقف النائب العام، وجهت مذكرة خطية الى سعادة رئيس هيئة القضاء العسكري رئيس المحكمة العسكرية العليا 

اللواء إسماعيل فراج، طالبت فيها اتخاذ المقتضى القانوني الضامن لقيام النيابة العسكرية بإجراءات التحقيق والقبض والإحالة بحق المتهمين بارتكاب الجريمة، دون المساس 

بضمانات المحاكمة العادلة، وبمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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ومع أن هئية القضاء العسكري واللواء اسماعيل فراج يرد بالعادة على مذكرات "مساواة"، إلا أنها لم تستلم أي رد على مذكرتها هذه.
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مؤسسات مجتمع مدني تطالب بالتحقيق النزيه في وفاة موقوفين 
والنائب العام في غزة يرد

أثناء التحقيق معه في الطابق الرابع من مبنى النيابة الجزئية من مدينة ....، أصدر المركز  في أعقاب الإعلان عن حادث وفاة مواطن في غزة يبلغ من العمر 19 عاماً 

بتاريخ 2016/9/20 طالب من خلاله بتشكيل لجنة تحقيق حيادية ومهنية ومستقلة للوقوف على  الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بياناً عاماً 

ظروف تكرار حالات السقوط والوفاة لموقوفين لدى النيابة في ....، والأسباب الحقيقية الكامنة ورائها والإعلان عن نتائج التحقيق واتخاذ المقتضى القانوني الملائم حال 

ثبوت شبهة جنائية تقف وراء مثل هذه الحوادث، وإحالة المتهمين بارتكابها الى العدالة ومسائلتهم جزائياً وإدارياً ومدنياً حال إدانتهم بارتكابها، واتخاذ القرارات 

والإجراءات الضامنة لتوفير تدابير الحماية الخاصة بالنزلاء منذ لحظة توقيفهم حتى إطلاق سراحهم وبخاصة أثناء التحقيق معهم سوار في مراكز التحقيق أو في سرايا 

النيابة، وحث البيان الجهات الرسمية والأهلية الممنوحة لها سلطة وصلاحية وواجب زيارة أماكن التوقيف بالقيام بذلك بشكل فاعل، انسجاماً مع الحقوق الأساسية 

للمواطن الواردة في القانون الأساسي والإتفاقيات الدولية والقيم الإنسانية.

وفي ذات السياق وبمبادرة من "مساواة" أصدرت خمسة عشرة مؤسسة مجتمعية ورقة موقف سلمت للنيابة في غزة، طالبت من خلالها بتشكيل لجنة تحقيق مهنية 

للوقوف على أسباب تكرار حالات الوفاة في سرايا النيابة الجزئية في غزة.

وبالنظر لأهمية الورقة من الزاوية القانونية والدستورية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين سعيد المدهون وجه ردين خطيين الى "مساواة"، الأول بتاريخ 2017/10/5 تحت رقم 1910، يتصل بحادثة وفاة الموقوف 

خليل عصام أبو حرب، والثاني بتاريخ 2017/10/12 تحت رقم 1951، يتصل بواقعة وفاة موقوفاً آخر في مركز شرطة الشجاعية.

وبالنظر لأهمية الردّين من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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أين مؤسسات المجتمع المدني والحكومي من الأشخاص ذوي الإعاقة؟!
خصت المعلمة أميمة حِلِّس من مدرسة الرافعي للصم في غزة وفريق "كن إنسان" نشرة "عين على العدالة" بنداء وجهه الفريق الذي يضم معاقين صُمّ، مكتوباً باللغة العادية ولغة الإشارة، 

وتعبيراً من "مساواة" بتأييدها وانضمامها لمطالب الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في الإدماج المجتمعي والمساواة على كافة المستويات الصحية والتعليمية والتشغيلية، بوصفهم مواطنين 

لهم ذات الحقوق المصانة للمواطن الفلسطيني بموجب القانون الأساسي بدءاً من الحق في الحياة والكرامة الإنسانية، وانتهاءاً بالحق في المشاركة والشراكة في الحياة السياسية العامة وتقلد 

المناصب العامة والخاصة وتوفير متطلبات تواصلهم مع سائر المواطنين وتنقلهم وتمكينهم من حقوقهم الصحية والتعليمية والإجتماعية، إنفاذاً للقوانين السارية ومن ضمنها القانون 

الأساسي، وقانون المعاقين، وقانون العمل، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية 

والثقافية، التي انضمت إليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمة بأحكامها، وحقهم في الوقوف على حقوقهم القانونية والسبل المشروعة المتاحة أمامهم، لنيل تلك الحقوق والتي تنطلق من 

ضرورة التعامل معهم كمواطنين أولاً وأخيراً، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تجسيد هذا التعامل على أرض الواقع المعاش بدءاً من الأسرة والمدرسة ومكان العمل والوزارات والدوائر 

الحكومية والشركات والبنُى التحتية، وسنداً لكل ذلك فإن "عين على العدالة" تنشر النداء باللغة العادية ولغة الإشارة وبالصيغة التي ورداً عليها.
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ويشُار في هذا السياق الى أن "مساواة" نفذت خلال هذا العام عديد من اللقاءات القانونية وورش العمل والعيادات القانونية، والتي نفذت بمشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة 

في عديد من المدن والقرى والمخيمات، في كل من محافظات الوطن الشمالية والجنوبية، وهي عاقدة العزم في الإستمرار في إيلاء المعاقين جلّ اهتمامها تحقيقاً لهدف مساواتهم 

وتمتعهم بحقهم في المواطنة.
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التوقيف غير المشروع والمساس بضمانات المحاكمة العادلة
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2017/8/22 تفيد بـأن النيابة العامة قامت بتوقيف عم المشتكي في سجن ....، 

بسبب تدخل النيابة العامة في نزاع حقوقي حول قطعة أرض جرى بين الموقوف وآخرين ادعوا بملكيتهم لقطعة الأرض، وعلى إثر ذلك استصدروا مذكرة التوقيف المشار 

إليها بحق عم المشتكي، ووضعوا أيديهم على العقار المتنازع عليه دون وجه حق، كما أضافت الشكوى بأن الموقوف مضرب عن الطعام منذ 15 يوم حتى تاريخها.

استناداً الى الشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية الى النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، بينت فيها أن النيابة العامة -إن صح ما جاء في الشكوى- قد  

تجاوزت صلاحياتها، واغتصبت صلاحيات القضاء، وانتهكت حق المشتكي بالحرية وبضمانات المحاكمة العادلة، وطالبت "مساواة" في المذكرة بالإفراج الفوري عن 

الموقوف، مع ضمان حقه بالتعويض، ورفع يد النيابة العامة والخصوم عن قطعة الأرض وإحالة الملف الى المحكمة المختصة للنظر فيه حسب الأصول.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وقد قامت النيابة العامة بالرد على مذكرة "مساواة"، ونفت ما ورد في شكوى المواطن، وأكدت استعدادها بتزويدنا بملف التحقيق كاملاً عند اللزوم.

وبالنظر لأهمية الرد من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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 تتمة/ الطلب الرسمي من إذاعة محلية باستبدال مديرها 
وليست دائرة من دوائر وزارة الإعلام أو دائرة من دوائر الحكومة.

المذكور، وإلغاءه لعدم قانونيته، ومساسه  القرار  الكامنة وراء  بيان الأسباب  الدكتور محمود خليفة، طالبة  اتصلت "مساواة" بوكيل وزارة الإعلام  السياق  في هذا 

بالقانون الأساسي والقوانين ذات الصلة، فأجاب طالباً من "مساواة" أن ترفع إليه كتاباً خطياً حتى يتسنى له الوقوف على طلباتها والإجابة عليها.

وتنفيذاً لمضمون الإتصال وجهت "مساواة" مذكرة خطية للسيد وكيل وزارة الإعلام بناءاً على طلبه بتاريخ 2017/11/26، تضمنت أوجه انتهاك القرار موضوعها 

لحكم القانون وحقوق الإنسان.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وكيل وزارة الإعلام لم يفِ بوعده والتزامه، ولم يرد على مذكرة "مساواة" حتى تاريخه.
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حرمان فائزة في المسابقة القضائية من تولي وظيفة قاضي صلح بسبب كونها امرأة
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2017/9/25 من الأستاذة هدى تيسير عدوان من غزة، والتي وفقاً لشكواها 

اجتازت الإمتحان التحريري والمقابلة الشفوية في المسابقة القضائية المعلنة لإشغال وظيفة قاضي صلح في غزة، إلا أنها فوجئت باستبعادها من التعيين، بسبب كونها 

امرأة، وأن المسؤولين لا يرغبون في عمل النساء في السلك القضائي.

بتاريخ 2017/10/5 وجه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" مذكرة خطية الى الدكتور أحمد بحر في ديوان المظالم في غزة، مطالباً بإلغاء قرار 

استبعاد المشتكية، وتمكينها من إشغال وظيفة قاضي صلح المعلن عنها لاستيفائها كافة متطلبات الوظيفة المعلن عنها، كون قرار استبعادها قراراً منعدماً لا قيمة 

قانونية له ولا أثر، لما يشكله من مساس لحقوق أساسية للمواطنين، ومبادئ دستورية تضمنها القانون الأساسي الذي حظر التمييز بين المواطنين على أساس العرق 

أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة، وفقاً لما نصت عليه حرفياً المادة التاسعة منه.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.



عين على العدالة
59



عين على العدالة
60

تأسف "مساواة" لعدم تلقيها أي رد على مذكرتها ومطالبها التي ساندتها فيها 17 مؤسسة مجتمع مدني أصدرت ورقة موقف مشتركة، بعنوان تطبيق قاعدة المساواة 

في إشغال الوظيفة العامة وحظر التمييز بكافة أنواعه وتمكين المرأة من ارتياد المناصب العليا في الدولة، وذلك بتاريخ 2017/10/2.

وبالنظر لأهمية ورقة الموقف من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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نظرة في القانون

برنامج إذاعي تطلقه "مساواة" بالشراكة مع إذاعة هوا نابلس
وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان

بهدف رفع الوعي القانوني المجتمعي وتمكين المواطنين من التعرف على حقوقهم وواجباتهم وفقاً للقوانين النافذة، ولغايات تمكينهم من التعرف على الأدوات 

نابلس،  إذاعة هوا  القانونية والقضائية المشروعة، وبمبادرة من  بالطرق  والدفاع عنها  بها  أمامهم لضمان حقوقهم، والمطالبة  المتاحة  القانونية  والوسائل 

وبالشراكة مع شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية، والمركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، أطُلق برنامجاً إذاعياً متخصصاً 

بعنوان "نظرة في القانون" والذي يذُاع أسبوعياً، في الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الإثنين من كل أسبوع، ويذُكر أن "نظرة في القانون" كان يبث أسبوعياً أيام 

لبثه، والذي أذيعت حلقته الأولى يوم 2017/7/9، وأذُيعت الحلقة العشرون منه يوم 2017/12/18، وتناولت الحلقات  الآحاد، ثم اختير يوم الإثنين ميعاداً 

القانون الأساسي، الجرائم الإلكترونية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علاقة النقابة بالضابطة العدلية، الأحداث والمرأة في قانون العمل، 

صندوق النفقة بين النص القانوني والتطبيق العملي، قانون تنفيذ الأحكام القضائية، حماية الشهود والمبلغين عن جرائم الفساد، الطلاق، انضمام فلسطين 

لمنظمة الإنتربول، ذوي الإحتياجات الخاصة في القانون والتطبيق، الإنتخابات الفلسطينية في ظل القانون والمصالحة، قانون السلطة القضائية والأمن الوظيفي 

للقضاة، تعديلات القرار بقانون الجرائم الإلكترونية، الإعتقال على ذمة رئيس الوزراء، العنف ضد المرأة، ضوابط ومحددات العلاقة ما بين الإعلام والسلطة 

التنفيذية، قانون المالكين والمستأجرين، قانون التأمين، وعقد البيع العقاري.
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تتمة/ حل اللجنة الأمنية المشتركة المدخل القانوني لإغلاق ملف الإعتقال التعسفي
"مساواة" وتعبيراً عن تأييدها وانضمامها لمطلب نقابة المحامين القانوني والمشروع، أصدرت ورقة موقف بتاريخ 2017/11/12.

وبالنظر لأهمية الورقة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وكانت "مساواة" قد أصدرت بياناً طالبت من خلاله بحل اللجنة الأمنية المشتركة، وإلغاء صلاحياتها وإغلاق مراكز التوقيف والإحتجاز التابعة لها، بوصف ذلك مطلباً لا يحتمل 

التأجيل، وضرورة ملحة لترسيخ مبدأ سيادة القانون وصون كرامة الإنسان الفلسطيني، وذلك في أعقاب اختطاف محامٍ من قاعة محكمة صلح نابلس.

وبالنظر لأهمية البيان من فإن "عين على العدالة" تنشره.
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ظاهرة تهدد دولة القانون
استيفاء الحق بالذات بديلًا عن ضمانات الوصول للعدالة

تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2017/10/19 تفيد تعرض مواطن للضرب من منزل يشغله عن طريق الإجارة 

من قبل المؤجر دون حصوله على حكم قضائي لذلك، الى جانب العبث بمحتوياته وإلقاء الجزء الأكبر منها الى الشارع، والإبقاء على جزء آخر لإشغاله من قبل أشخاص 

سمح لهم المؤجر بالإنتفاع بالمنزل خلفاً لمستأجره، استناداً الى الشكوى وجهت "مساواة" مذكرة خطية الى النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، طالبت 

الموظفين  على  القانون  فرضه  بواجب  القيام  عن  امتناع  من  الرفض  ذلك  يمثله  لما  المستأجر،  شكوى  استقبال  رفضوا  الذين  الشرطة  عناصر  بمساءلة  خلالها  من 

العموميين، ما يندرج تحت شبهة الفساد والإعتداء الخطير على حق المواطنين في اللجوء الى القضاء طلباً للإنصاف والعدل.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً على مذكرتها دون إبداء الأسباب القانونية التي تحول دون ذلك.
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حجز تعسفي يستعير إجراءات احتلالية في احتجاز الأقارب ضماناً لتوقيف المتهم
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2017/8/22، تفيد بقيام الشرطة باحتجاز كفلاء عم المشتكي، وهم أبناء أخيه، لمدة تزيد 

عن خمسة عشر يوماً لعدم مثول عمه المتهم رغم تقديم مستندات خطية تثبت بأن المتهم قيد العلاج ونزيل المستشفى، سنداً للشكوى، وبتاريخ 2017/8/27 وجهت "مساواة" 

مذكرة خطية الى النائب العام في غزة المستشار ضياء الدين المدهون، طالبت من خلالها بسرعة إخلاء سبيل الكفلاء المحتجزين على خلاف حكم القانون.

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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التعدي على الإرث الثقافي جريمة لا تسقط بالتقادم
أعربت "مساواة" ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني عن بالغ استيائها وغضبها من استمرار أعمال هدم ونهب المنطقة الأثرية المعروفة بتل السكن في غزة، على 

الرغم من صدور قرار من وزارة السياحة بالوقف الفوري لأعمال التجريف تلك.

جاء ذلك في ورقة موقف أصدرتها بتاريخ 2017/10/18، وبالنظر لأهميتها من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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قرار الرئيس بتعيين نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى نائب رئيس
المحكمة العليا محصناً أم قابلًا للطعن؟!

أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد ثلاثون من مجلة "العدالة والقانون" كعدد خاص تناول بالتعليق الحكم الصادر عن المحكمة 

العليا والقاضي بعدم قبول الطعن المقدم من القاضي إيمان ناصر الدين ضد القرار الصادر من السيد الرئيس بتعيين القاضي هشام الحتو نائباً لرئيس مجلس القضاء 

الأعلى نائب رئيس المحكمة العليا.

ويقع العدد في 85 صفحة من القطع المتوسط ويتضمن القرار موضوع التعليق، الى جانب آراء ثلاثة خبراء قانون دستوري وقانون العام هم: الأستاذ الدكتور محمد 

الحموري من الأردن، والمستشار عبد العزيز سالمان نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية، والأستاذ محمد خضر أستاذ قانون دستوري في جامعة بيرزيت. 

الذين أجمعوا على أن الحكم المذكور لم يصادف صحيح القانون.

كما أصدرت "مساواة" العدد 31 من مجلة "العدالة القانون" ويقع الإصدار في 408 صفحات، الذي تضمن خمس دراسات وأبحاث قانونية محكمة، كما تناول بالتعليق 

أربعة أحكام صادرة عن محكمة النقض، وحكمين صادرين عن محكمة العدل العليا، وقراراً تفسيرياً صادراً عن المحكمة الدستورية العليا بناءاً على طلب من مجلس 

الوزراء لتفسير نص المادة 84 من القانون الأساسي، وحكماً دستورياً يتصل بمدى دستورية محكمة البلديات وشروط إقامة الدعوى الدستورية المباشرة، قدمها أساتذة 

قانون ومحامين وأكاديميين مختصين من كل من مصر والأردن.

كما تضمن إضافة الى بابيّْ الدراسات والأبحاث المحكمة، والتعليقات على الأحكام القضائية المبينة أعلاه، باباً ثالثاً بعنوان حوارات قانونية، تضمن نشر ثلاثة أوراق 

لفقهاء مختصين من كل من الأردن ومصر والجزائر.
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تتمة/ النيابة العامة تطلب من "مساواة" تنظيم برنامج تدريبي لكافة أعضاءها في غزة
وبالنظر لأهمية الطلب من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشره.

"مساواة" وقفت على طلب النائب العام بإمعان وستعمل على الإستجابة لما ورد فيه.
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القائمون على منظومة العدالة يدرسون منفردين وضعها في قطاع غزة
أصدر السيد الرئيس قراراً شكّل بموجبه لجنة لدراسة وضع قطاع العدالة في المحافظات الجنوبية "قطاع غزة" حمل الرقم )104( لسنة 2017، بموجبه يرأس 

اللجنة رئيس مجلس القضاء الأعلى، وتضم في عضويتها كل من وزير العدل، المستشار القانوني لرئيس الدولة، النائب العام، ممثل عن المحكمة الدستورية 

العليا، رئيس ديوان الموظفين العام، رئيس هيئة التقاعد الفلسطينية، رئيس ديوان الفتوى والتشريع ومدير معهد التدريب القضائي.

ولم يبين القرار الرئاسي تفاصيل مهام اللجنة، ولا قيمة قراراتها من الناحية القانونية من حيث عما إذا كانت قرارات نافذة أم توصية ترُفع الى السيد الرئيس، 

ولم يبين القرار تفاصيل دراسة وضع قطاع العدالة في قطاع غزة.

القرار الرئاسي نشر في مجلة الوقائع الفلسطينية العدد )138( صفحة 52، تاريخ 2017/11/29.

 وكان السيد الرئيس قد أصدر بتاريخ 2017/9/6 قراراً بلا رقم لسنة 2017 شكل بموجبه لجنة وطنية لتطوير قطاع العدالة ولمراجعة منظومة التشريعات 

العدل،  وزير  الدولة،  لرئيس  القانوني  المستشار  الأعلى،  القضاء  مجلس  رئيس  من  تتكون  والقضاء  العدالة  قطاع  لتطوير  شمولية  رؤية  وإعداد  القضائية، 

النائب العام، نقيب المحامين، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية، عميد كلية الحقوق والإدارة العامة في 

جامعة بيرزيت "9-أضيف عميد كلية القانون في جامعة القدس بتعديل أجُري على القرار المذكور"، وحدد القرار محددات ممارسة اللجنة لمهامها بالقانون 

الأساسي الفلسطيني ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة دون إبطاء أو تأخير، حفظ حقوق المواطن وحرياته الأساسية، 

المساواة أمام القانون والقضاء، ضمانات إصلاح وتطوير المنظومة القضائية، وللجنة بموجب القرار في سبيل القيام بمهامها التشاور مع الخبراء والمختصين 

القرار  الدولة خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ إصدار  ومؤسسات المجتمع المدني وكليات الحقوق في الجامعات، على أن تقدم نتائج أعمالها الى رئيس 

مشفوعاً بتوصياتهاومقترحاتها بمشاريع القوانين المطلوب تعديلها لتطوير قطاع العدالة والقضاء.

صدور القرار الخاص بلجنة دراسة وضع منظومة العدالة في المحافظات الجنوبية "غزة" بتشكيل منفرد من منظومة العدالة الرسمية فقط، وبدون مشاركة 

من مؤسسات أو شخصيات عامة لا من الضفة ولا من غزة، ودون أن يبين العلاقة بين عملها وعمل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة ولمراجعة منظومة 

التشريعات القضائية "اللجنة الأولى"، أثار جدلاً قانونياً حول آليات ومعايير وضوابط توحيد منظومة العدالة.

المواطن  حق  عن  تعبر  خاصة،  طبيعة  ذات  وسلطتها  العدالة  منظومة  وظيفة  فإن  القانون  دولة  ومبادئ  السلطات  بين  الفصل  مبدأ  إعمال  لمتطلبات  وفقاً 

والمجتمع أكثر مما تعبر عن امتيازات أو سلطات أو حقوق لمشغليها.

والخشية أن يعُمل بمبدأ التمكين الحكومي في منظومة العدالة في غزة، وعدم توقفه عند حدود ذلك التمكين في وزارة العدل باعتبارها جزءاً من السلطة 

التنفيذية، والخشية أيضاً أن يستهدف التوحيد إدماج مشغلي وظيفة القضاء والنيابة العامة في غزة مع زملائهم مشغليها في الضفة الغربية، إعمالاً لمبدأ 

المحاصصة الحزبية والنظر الى الوظيفة القضائية وكأنها وظيفة خدمات، ما من شأنه إن تم على هذا النحو أن يؤخر ويعيق المطلب القانوني الواسع 

والمتمثل في اعتماد منهج تقييم الأداء، بإشراف لجنة مجتمعية مشهود لأعضائها بالنزاهة والحيدة والثقة والإستقلال، من خلال لقاء مجتمعي يدعو 

له المتحاورون بشان المصالحة أو يسبقه إجراء انتخابات عامة تمكن المجلس التشريعي الجديد المنتخب من الدعوة له، وتحُدد مهمته في اختيار رئيس 

وأعضاء اللجنة المجتمعية المشار إليها من قبل المشاركين فيه، الذين يعبرون عن كل ألوان الطيف القانوني، ويصدر قراراً رئاسياً بتشكيل تلك اللجنة 

ممن تم اختيارهم، والتي تتولى الإستعانة بمن تراه مناسباً من خبراء أو ذوي اختصاص للقيام بمهمتها الأساس والمتمثلة بتقييم أداء كل من يشغل 

وظيفة في منظومة العدالة من الأعلى الى الأسفل، ومن الأسفل  الى الأعلى، أو من يحمل صفة أو مسمى تلك الوظيفة، وبالذات المحكمة الدستورية العليا 

والقضاء النظامي والقضاء الشرعي والنيابة العامة، على أسس مهنية وموضوعية، "في كل من الضفة وغزة معاً وعلى حدٍ سواء" بحيث يبقى على 

من تتوافر فيه صفات ومتطلبات إشغال الوظيفة القضائية وفي صلبها النزاهة والحيدة والكفاءة والاستقلال، ويوضع في الموقع القضائي المتلائم مع 

كفاءته، وبحيث يحُال من لا تتوافر فيه تلك الشروط الى وظيفة حكومية أخرى، او الى التقاعد مع احتفاظه بحقوقه المالية، وللجنة تحديد عدد القضاة 

الذين تحتاج إليهم منظومة العدالة الرسمية على ضوء نتائج التقييم الموضوعي والمهني الذي تقوم به، واقتراح ما تراه ضرورياً بشأن إحداث تعديلات 

على رزمة التشريعات الناظمة لمنظومة العدالة.
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وبالنظر لأهمية القرارين الرئاسيين من الزاوية القانونية والدستورية فإن "عين على العدالة" تنشرهما.
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تتمة / أثناء الطبع
الحكومة عادت واستفردت ولم تستجب لمطالب مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الإجتماعية 

بشأن تعديل قرار بقانون الجرائم الإلكترونية
الذين توافقوا على رؤية واحدة ترى ضرورة تضمين المشروع الجديد ما يستجيب لملاحظاتها والتي تنطلق من ضرورة انسجام القرار بقانون مع الحقوق الدستورية للمواطن 

الواردة في إعلان الإستقلال والقانون الأساسي، الى جانب اتساقها مع المعايير الدولية الناظمة لأحكام مثل هذا التشريع بشكل يتفق مع المعايير الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، 

وفي صلبها حق المواطنة والحق في الخصوصية، الأمر الذي أسفر عن رفض الإستجابة لجل مطالب مؤسسات المجتمع المدني والهئية المستقلة، مما يجعل من المشروع عجز وفشل 

عن الإستجابة لحقوق أساسية للمواطن ومعايير دولية واجباً على السلطة الإلتزام بها بعد أن وقعت وانضمت إليها.

انتهى الإجتماع الى التوافق على إرسال رسالة الى رئيس الوزراء، تبين موقف مؤسسات المجتمع المدني تجاه النهج الحكومي السلبي للشراكة الحقيقة مع المجتمع المدني الفلسطيني.

وبالنظر لأهمية الرسالة من الزاوية القانونية والدستورية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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وفي الإجتماع المذكور الذي شاركت فيه "مساواة" تم الدعوة لاجتماع عام في مقر شبكة المنظمات الأهلية يعقد يوم الاحد 2017/12/24، لدراسة الإجراءات التي سيتخذها ممثلو 

الرأي العام المجتمعي تجاه استفراد السلطة التنفيذية وعدم اكتراثها بمطالب مؤسسات المجتمع المدني. 

الإجتماع المذكور انتهى الى توجيه رسالة الى السيد الرئيس بصفته رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لوقف التشريعات التي من شأنها انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني 

دعماً لصموده في مواجهة تصعيد دولة الإحتلال، والقرار الأمريكي المشؤوم بشأن القدس.

وبالنظر لأهمية الرسالة الموجهة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة تنشرها".
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هل جاء نتاجاً لعلاقة "التزاوج" بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية؟!
مؤسسات المجتمع المدني تطالب بالإلغاء الفوري للإنذار بحل جمعية نادي القضاة

كشفت جريمة خطف محام من قاعة محكمة ومن أمام قاض أثناء نظره وفصله في النزاعات المرفوعة إليه، وما تبعها من فشل جهود كافة القانونيين على إلزام الجهات الرسمية 

ذات الإختصاص بمساءلة المتهمين بارتكابها إذا ما ثبتت إدانتهم جزائياً وإدارياً، عملاً بأحكام القوانين السارية، ومبدأ عدم جواز الإفلات من العقاب، على الرغم من كافة أشكال 

المطالبة القانونية التي قامت بها نقابة المحامين وجمعية نادي القضاة على اعتبار أن الجريمة طالت حقوق المحامين والقضاة على السواء، الإجراءات التي اتخذتها جمعية نادي 

القضاة بالتنسيق مع نادي النيابة العامة ونقابة المحامين والتي تضمنت تعليقاً احتجاجياً للعمل من شأنه المساهمة في حمل أصحاب القرار التنفيذي والأمني على الإستجابة 

لمطالب القانونيين بشكل عام.

 اللافت في الأمر الكشف عن عمق الهوة والخلاف بين جمعية نادي القضاة ومجلس القضاء الاعلى، والذي أقام دعوى قضائية لوقف التعليق المعلن من الجمعية )الإضراب( وفقاً لما 

ورد في الدعوى التي أقيمت أمام محكمة العدل العليا، وفي موعد نظرها توصل النادي والمجلس على اتفاق برعاية ومساهمة من نقابة المحامين؛ عاد المجلس عن دعواه وعاد النادي 

عن فعالياته، على الرغم من أن تعليق العمل لا يتوقف فقط على قرارات السادة القضاة، فنقابة المحامين هي التي اعتادت على اللجوء الى وسيلة النضال النقابي وإشعار مجلس 

القضاء الأعلى بذلك، و كذلك علماً بأن الفعاليات التي تم تعليقها نفذت من قبل المحامين الى أن أعلن ترامب عن جريمته بحق شعبنا وقضيته الوطنية، والغريب أن الخلاف بين 

مجلس القضاء وجمعية نادي القضاة لم يقف عند هذا الحد بل كشف النقاب عن قيام مجلس القضاء الأعلى سنداً لتوصية من دائرة التفتيش القضائي التابعة له بمخاطبة دائرة 

شؤون الجمعيات في وزارة الداخلية خطياً بتاريخ 2017/11/26 والطلب منها توجيه إنذار بحلّ جمعية نادي القضاة على خلفية ما اعتبره المجلس خروجاً عن اختصاص النادي.

الطلب المذكور تعرض لانتقادات واسعة النطاق من قبل مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، وشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، واللتان يضمان في أرضيتهما 

بتاريخ  المجلس والشبكة  بتوقيع  ذيلّ  بياناً  المدني  المجتمع  الضفة وغزة، ومن ضمنها "مساواة"، حيث أصدرت مؤسسات  العاملة في  المدني  المجتمع  عشرات مؤسسات 

2017/12/20 جاء فيه أنهما يعتبران الإنذار إجراء يندرج في سياق حالة التآزر بين السلطة التنفيذية ومجلس القضاء الأعلى، للنيل من الحق في حرية تكوين الجمعيات 

وإجهاض دور جمعية نادي القضاة في الدفاع عن كرامتهم في مواجهة تغول السلطة التنفيذية وأجهزتها بدعم من مجلس القضاء الأعلى على السلطة القضائية ومنظومة 

العدالة، وغياب مبدأ المساءلة والمحاسبة.

وأشار البيان الى أن محاولات استصدار قرار بحل جمعية نادي القضاة يدل على حجم الخلل البنيوي البشري في السلطة القضائية، وحجم التدخلات في عملها من داخل وخارج 

السلطة القضائية لإلحاقها بالسلطة التنفيذية.

ونوه البيان الى أن هذا الإنذار يشكل انتهاكاً للقانون الاساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعايير الدولية ذات الصلة بالسلطة القضائية وأدائها، وبعد 

أن استعرض البيان أوجه انتهاك حكم القانون الواردة في الإنذار وأهدافه، وفندها وأدان عدم قانونيتها وانتهاكها لأحكام المادة 26 من القانون الأساسي والمادة 22 من العهد 

الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبند 8 و9 من المبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي تكفل الحق للقضاة في تكوين الجمعيات التي تتمتع بالحق 

في استخدام كافة الوسائل المشروعة حفاظاً على حقوق المواطنين والقضاة، وطالب البيان بسحب الإنذار فوراً والتوجه للمقرر الخاص في الأمم المتحدة المعني في تعزيز الحق في 

تكوين الجمعيات في حال أقدمت السلطة التنفيذية على حل جمعية نادي القضاة.

تغيير هيئة قضائية بعد عقدها لثلاث جلسات متتالية للنظر في دعوى إدارية
مجلس القضاء الأعلى يلتفت عن طلب قاضي احتج على ذلك

علمت "مساواة" بأن أحد قضاة هيئة محكمة عليا شكلت للنظر في دعوى إدارية مقدمة من أحد أعضاء النيابة العامة يطعن بموجبها في قرار إداري تخطاه بالترقية، الهيئة 

لذلك قام رئيس المحكمة العليا  المذكورة ضمت في عضويتها ثلاثة قضاة رغب رئيسها في التنحي الذاتي عن نظرها فأحال الأمر الى رئيس المحكمة العليا طالباً تنحيه، وسنداً 

بتشكيل هيئة قضائية جديدة استبدل فيها قضاتها الثلاث ولم يكتف بالإستجابة لطلب تنحي رئيسها فقط، ودون موافقة أو علم مسبق من قبل القاضيين الآخرين أعضائها، 

أحد أعضاء الهيئة المستبدلة تقدم بمذكرة خطية الى رئيس المحكمة العليا طالباً إلغاء قراره إلتزاماً بمبدأ حق المواطن في التقاضي أمام قاضيه الطبيعي، وأن استبداله بوصفه 

القاضي الطبيعي لا يملكه رئيس المحكمة العليا ولا مجلس القضاء الأعلى ولا أية جهة وينتهك حق المتقاضين وطالبي العدالة، ولا يجوز قانوناً سحب الملف من أمام المحكمة 

وتغيير تشكيلها بقرار إداري مخالف للقانون.

اللافت في الأمر أن رئيس المحكمة العليا وفقاً لما علمته "مساواة" من مصادر مطلعة وذات صلة بالموضوع، لم يلتفت لمذكرة القاضي ولم يستجب لها، وأصر على قراره بإحالة 

الملف الى هيئة قضائية شكلها مستبدلاً الهيئة الأصلية بها.

دوائر تنفيذ للأحكام أم مقبرة لها؟
ازدادت ظاهرة إشتكاء المحامون من أداء دوائر التنفيذ في عديد من المحاكم والتي تعاني من تراكم في أدائها وطول في إجراءاتها يحول دون حصول المتقاضين على حقوقهم 

ويضرب بجدوى اللجوء الى القضاء سعياً للنصفة وتحقيق العدالة، ما يشير الى ظاهرة في منتهى الخطورة تتمثل في إطالة أمد الحصول على العدل، ما يندرج تحت مظلة 

نكران العدالة، وأمام ازدياد هذه الظاهرة الملحوظ ارتفعت عديد من أصوات المحامين الذين عبروا عن نيتهم في القيام بإجراءات احتجاجية واصفين أن دوائر التنفيذ تحولت 

من دوائرلتنفيذ الأحكام الى مقبرة لها، وبخاصة تلك الإجراءات التنفيذية المتصلة بأوامر الحبس أو استيفاء الحق المقضي به بأحكام قضائية باتة ولأسباب غير قانونية تعود 

الى التلكؤ في القيام بواجب التبليغ أو التنفيذ ولأسباب غير قانونية أيضاً وفقاً لما عبر عنه المحامون الذين أشاروا الى عدد من تلك الدوائر والتي تقع في محاكم كبرى، الأمر 

الذي يؤثر سلباً على ثقة الجمهور بمنظومة العدالة، ما يستدعي التدخل الفوري من قبل أصحاب القرار والواجب بالوقوع على أسباب هذه الأزمة من حيث التبليغ وقضاة 

التنفيذ والشرطة القضائية والتنفيذية.

"مساواة" تنضم لطلب المحامين آملة أن يستجيب أصحاب القرار لمتطلبات العدالة وتمكين المواطن من الوصول الى حقه، واتخاذ كل ما يلزم من أجل تمكينه من ذلك بأسرع 

وقت ممكن.
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رئيس مجلس القضاء الأعلى يختار ثلاث مستشارين أحدهما لشؤون المحاكم وثانيهما 
لشؤون العلاقات الدولية وثالثهما لشؤون الإتفاقيات والعقود ويسند لرابع وظيفة قائم 

بأعمال مدير عام الشؤون الإدارية والمالية
أصدر رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عماد سليم قراراً إدارياً بتاريخ 2017/11/29 تحت رقم صادر 3883/15 جاء فيه أنه وبناءاً على الصلاحيات 

المخولة له ووفقاً لمقتضيات مصلحة العمل، فقد قرر تكليف أربعة موظفين ثلاثة منهم مستشارين ورابع قائم بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية في مجلس القضاء 

الأعلى، وإلغاء كل ما يتعارض مع هذا القرار، وإدخاله حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ 2017/11/29.

"عين على العدالة" حصلت على نسخة من القرار، وتنشره بصيغته الحرفية.
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مخالفة قواعد وآداب سلوك مهنة المحاماة
تلقى المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" شكوى خطية بتاريخ 2017/8/7 من مواطنة تفيد فيها أن محاميها الموكّل عنها بقبض حقوقها المالية المترتبة 

على طليقها بحُكم صادر عن محكمة غزة الشرعية، لم يسلمّها كامل المبلغ المحصّل من طليقها. 

فتوجّه مركز "مساواة" بمذكرة قانونية لعطوفة نائب نقيب المحامين وأعضاء مجلس نقابة المحامين النظاميين في غزة لاتخاذ المقتضى القانوني الملائم في حال صحّت وقائع 

الشكوى، حيث أن دور مهنة المحاماة ورسالتها يتمثّل في الدفاع عن حقوق المواطنين وانتزاعها من منتهكيها، ويجب أن تحافظ هذه المهنة على سموهّا، الأمر الذي يضمنه التزام 

المحامي/ة بقواعد وآداب المهنة.  

وبالنظر لأهمية المذكرة من الزاوية القانونية فإن "عين على العدالة" تنشرها.
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تأسف "مساواة" لعدم تلقيها رداً على مذكرتها، آملة أن تكون قد عولجت وفق صحيح القانون.
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مذكرات تفاهم وتعاون مشترك بين "مساواة" و 4 كليات حقوق 
في أربع جامعات في الضفة وغزة

بتاريخ 2017/12/26 وقعت "مساواة" ممثلة بعضو هيئتها العامة الدكتور عبد الكريم شبير وكلية الحقوق بجامعة الأزهر ممثلة بالدكتور ساهر الوليد عميد الكلية، مذكرة 

تفاهم تهدف الى تطوير آليات التعليم القانوني وتعزيز قدرات طلبة كليات الحقوق ليتمكنوا من أداء دورهم ورسالتهم القانونية، بما يخدم أهدافهما ورسالتهما الحقوقية 

والقانونية، وحضر التوقيع كل من الدكتور محمد مطر رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق في جامعة الأزهر، والزملاء مؤمن الحطاب مسؤول رفع الوعي القانوني ونادين 

الجيش المساعدة المالية والإدارية في "مساواة"، وعضويْ مجموعة محامون من أجل سيادة القانون "أصدقاء مساواة" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينية المحامية 

نرمين شراب والمحامي محمد اللوح، وكانت "مساواة" قد أبرمت مذكرة مماثلة مع كلية القانون في جامعة غزة.

ويذكر أن "مساواة" وقعت مذكرتي تفاهم وتعاون مشترك مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الأمريكية في جنين، وكلية الحقوق في جامعة الخليل، وتعمل على إنجاز التوقيع 

النهائي لمذكرتين مماثلتين مع كلية الحقوق في جامعة بيرزيت وكلية الحقوق في جامعة القدس.

تعاون أم تضارب مصالح؟
علمت "عين على العدالة" أن صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق نظم دورة تدريبية لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة، عقدت في العاصمة الأردنية عمان، ونفذت من 

قبل مدربين تابعين للصندوق أو مختارين من قبله وعلى نفقته، علماً بأن الصندوق هو خصم في دعاوى مدنية وجزائية لا تزال موضع نظر ولم يفصل فيها بعد بأحكام نهائية!

كما نظم الصندوق في عمان أيضاً ورشة عمل بمشاركة قضاة وأعضاء نيابة وممثلي عن وزارة النقل والمواصلات وشرطة المرور، بهدف تعديل باب العقوبات في باب المرور بما 

يتسق ومصالحه، وتحمّل الصندوق نفقات تلك الورشة، كما قام رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة الأولى.

الدورة والورشة أثارتا جدلاً حول عما إذا كانتا تندرجان تحت مظلة التعاون أم تمثلان مجالاً لتضارب المصالح؟!

"مساواة" تنظم دورة تدريبية تحت شعار بيئة عمل خالية من الفساد 
في إطار تنفيذها لرؤيتها الهادفة لتنمية قدرات طاقمها التنفيذي وإدارتها وأعضاء هيئتها العامة، نظمت "مساواة" بتاريخ 2017/12/18 تدريباً لطاقمها التنفيذي بمشاركة 

رئيس مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس الإدارة وعضو مجلس إدارة وعضو هيئة عامة، بواسطة تقنية السكايب في كل من بيت لحم وغزة، إضافة الى مديرها العام ومديرتها 

الدولي، ومساعدات الكنيسة  البنك  التي اعتمدت على عدة مراجع من بينها دراسات صادرة عن  المالية مارينا قاقيش  التنفيذية، حول مبادئ مكافحة الفساد، نفذتها المديرة 

الدنماركية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الإقتصادي، ومنظمة الشفافية الدولية، والإتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، وقانون مكافحة الفساد الساري.

الداخلية  التدريب النظري والتطبيقي، وإجراءات العمل داخل "مساواة" على الصعيدين الإداري والمالي، ومدى انسجام أنظمة وسياسات العمل  واعتمدت المدربة على منهجي 

المعتمدة لدى "مساواة" مع متطلبات خلق بيئة عمل خالية من الفساد.

وتبع التدريب جلستي نقاش خصصت الأولى لمناقشة وضع "مساواة" الحالي بنقاط قوته ونقاط ضعفه، والدور المنتظر من "مساواة"، وانعكاسات المتغير في البيئة الخارجية على 

خطتها التنفيذية في العامين القادمين بما لا يتعارض مع جوهر استراتيجيتها، وبما يتوائم مع إمكانياتها المالية المتاحة أو تلك التي عليها توفيرها بالتعاون بين هيئاتها المختلفة، 

والتي خصصت الجلسة الثانية منه لمناقشتها الى جانب بعض التغيرات التي لا بد من إحداثها على صعيد أنشطة وأداء عمل "مساواة" البرامجي.

على مدار 16 يوم 
لجنة شؤون المرأة في نقابة المحامين تنظم حملة "رفقاً بالنساء" في مختلف مدن المحافظات الشمالية 

تزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء الذي يصادف الخامس والعشرين من تشرين الثاني، وتستمر فعالياته حتى العاشر من كانون أول من كل عام، نظمت لجنة 

شؤون المرأة في نقابة المحامين الفلسطينيين حملة ضخمة شملت العديد من مدن المحافظات الشمالية، وشارك فيها عشرات من المحامين والمحاميات لمناهضة العنف ضد المرأة 

الفلسطينية نفذت تحت عنوان رفقاً بالنساء، تضمنت رؤية النقابة ومطالبها في ضمان حقوق المرأة وكرامتها الإنسانية.

الإحتفال باليوم العالمي للمرأة يقتضي العمل على توفر إرادة سياسية وثقافة جمعية وعمل مشترك وسياسة حكومية لوقف العنف ثلاثي الأبعاد الذي يمس بكرامة ومكانة 

للتمييز على أساس  المانعة  القانون الأساسي  العملي بأحكام  الإلتزام  الذكوري، ويستدعي  المجتمع  السلطة، وعنف ثقافة  المرأة في فلسطين، وعنف الإحتلال، وعنف  وإنسانية 

الجنس، وتلك الضامنة لحقوق المرأة السياسية والمدنية والثقافية والإجتماعية والإقتصادية.

ويذكر أن المحامية راوية أبو زهيري عضو مجلس نقابة المحامين رئيسة لجنة شؤون المرأة كانت قد افتتحت اللقاء الأول في إطار الحملة، والذي عقد في مقر النقابة بحضور عدد 

كبير من المحامين والمحاميات وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، قدمت من خلاله البيان العام للحملة واستعرضت تفاصيل الأنشطة التي ستتناولها الحملة في مختلف المناطق، 

داعية أعضاء الهئية العامة للنقابة ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة الفاعلة من أجل إنجاحه.
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مؤتمر العدالة الفلسطيني الثامن
"منظومة العدالة إلى أين في ظل المصالحة؟"

المتحدة الإنمائي  الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"، وبدعم من برنامج سواسية -البرنامج المشترك بين برنامج الأمم  المركز  نظّم 

وهيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونيسيف تعزيز سيادة القانون في دولة فلسطين )2014-2018(، مؤتمر العدالة الفلسطيني الثامن، والذي تم عقده في 

قاعات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في كلٍ من البيرة وغزة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بتاريخ 2017/12/13.

وعُقد المؤتمر بعنوان "منظومة العدالة إلى أين في ظل المصالحة؟"، وهدف بشكل أساسي إلى تسليط الضوء على أهم التحديات أمام إصلاح وتوحيد قطاع 

العدالة في ظلّ تحقيق المصالحة، وذلك من خلال 12 ورقة قدّمها ثلّة من الخبيرات والخبراء المحليين والإقليميين والدوليين، والذين مثلّوا مجموعة من 

المؤسسات والهيئات الفلسطينية والدولية، كما كان هناك متسع للنقاش والتوصيات في نهاية المؤتمر. ومن الجدير بالذكر أنّ "مساواة" حرصت على 

مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالعمل على توفير الأماكن المناسبة للمشاركين والمشاركات الذين يعانون من إعاقات حركية، كما تم 

توفير مترجم/ة إلى لغة الإشارة طوال فترة المؤتمر في رام الله وغزة. وقد وصل عدد المشاركين فيه الى 386 شخص منهم 83 في البيرة، و 303 في غزة، 

وذلك على مدار جلسات المؤتمر المختلفة.

وافتتُح المؤتمر بكلمات ترحيبية من ممثلين عن نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومكتب المفوض السامي 

لحقوق الإنسان في فلسطين والممثلية الهولندية وبرنامج سواسية ومركز "مساواة". وقال عضو مجلس نقابة المحامين الأستاذ المحامي أمجد الشلّة في 

كلمته: "منظومة العدالة اليوم يعتريها الكثير من التعقيدات المتنامية، وما زالت العدالة تحت رقابة السلطة التنفيذية، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل 

الدؤوب كمحامين وقضاة لتوحيد هذه المنظومة، فالأجواء السياسية تؤثر في صفو هذه المنظومة".

كما أكدت مفوّض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان د. فارسين شاهين بدورها على أن "المصالحة الوطنية هي الخطوة الأولى والأساسية في إنهاء 

التشريعية  الانتخابات  إجراء  اتجاه  وعملية  جدية  بخطوات  تتزامن  أن  يجب  والتي  الأرض،  على  والتنفيذية  التشريعية  المنظومة  وتوحيد  الانقسام 

والرئاسية وتفعيل المجلس التشريعي". 

وقال رئيس الممثلية الهولندية في فلسطين السيد بيتر موليما أنها ليست المرة الأولى التي يشارك بها في مؤتمر "مساواة" السنوي، ولكنها المرة الأولى التي 

يتحدث فيها عن المصالحة، وأضاف أننا ندرك كمانحين مدى صعوبة عملية المصالحة فهي طريق مشحونة بالمشاكل، إلا أن ذلك لا يقلل من ضرورة 

انتهاج هذا الطريق واتخاذ هذه الخطوة، وإذا أردنا لقطاع العدالة أن يحسن أداءه في الضفة وغزة على حد سواء، فلا بد لهذا القطاع أن يعمل على أرض 

الواقع لضمان وصول الاشخاص الى المساعدة القانونية والقضائية التي يستحقونها.

وأكد أن بلاده تدعم التغيير في قطاع العدالة وستستمر في تقديم الدعم اللازم من أجل تطوير وتحسين قطاع العدالة مع جهود المصالحة التي ستفتح 

المجال لمزيد من الفرص الجديدة، مشيراً الى أن التحدي الهام في المرحلة المقبلة يتمثل في كيفية إدماج الأنظمة القانونية المعمول بها في الضفة مع تلك 

المعمول بها في غزة، وبخاصة فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة، ومنها قانون السلطة القضائية وقانون الجرائم الإلكترونية.

السيد كروستوفر دكر رئيس برنامج سواسية أشار الى أن برنامج سواسية يعمل مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين الوصول الى العدالة، وتحسين 

نظامها، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في إطار منظومة العدالة بالإضافة الى توفير الدعم القانوني للمحتاجين، والعمل وفق المعاهدات 

الدولية التي وقعتها فلسطين، وأشار الى أن الإنقسام خلف ضرراً على منظومة العدالة وقلل من عمل المحاكم في غزة بسبب قلة الكوادر المتخصصة، 

معرباً عن أمله في نجاح المصالحة والنتائج الايجابية التي ستولدها لحمة المؤسسات لتسهيل الوصول الى العدالة، مؤكداً على أهمية دور مؤسسات 

القرار باتجاه تحقيق أهداف  بالتعاون مع أصحاب  العدالة  التقني لمنظومة  الدعم  بتوفير  المنظومة متعهداً  إعادة بناء  العمل على  المدني في  المجتمع 

استدامة العدالة.

وأشاد رئيس مكتب المفوض السامي السيد جيمس هينان بتركيز المؤتمر على مسألة استقلال القضاء مشيراً الى أن التزام فلسطين القانوني الناشئ 

عن الإتفاقيات الدولية التي وقعت عليها نحو بناء قضاء مستقل وغير متحيز ومؤهل وكفؤ، قائلاً بأن القضاء المستقل هو حق للمواطن بحد ذاته، 

حيث أنه لا يمكن الوفاء بحقوق الإنسان الأخرى من دونه، مضيفاً الى أن الإلتزام بتحقيق القضاء المستقل يتطلب أيضاً تطوير نظام التدريب في النظام 

القضائي وبخاصة فيما يتعلق بقضايا النوع الإجتماعي والعنف ضد المرأة.

وقال أنه على الرغم من أن الإنقسام قد أضر بالنظام القانوني بشكل كبير، الا أن المصالحة ليست فرصة لإصلاح ذلك الضرر فحسب بل أيضا لتقويم 

نظام العدالة بشكل كامل بالتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان التي تم التوقيع عليها.
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كلمة "مساواة" في مؤتمر العدالة الفلسطيني الثامن
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ويذكر أن المؤتمر اشتمل على ثلاث جلسات، الأولى بعنوان نحو بناء منظومة عدالة فلسطينية وحيادية ونزيهة ترأسها المحامي فهد الشويكي 

الله والاستاذة آمال صيام في غزة، قدمت من خلالها أربعة أوراق، الأولى بعنوان "البيئة الملائمة لأداء قضائي أمثل" قدمها المحامي  في رام 

شرحبيل الزعيم من غزة، والثانية بعنوان "استقلال القضاة ومبدأ المراجعة للقرارات القضائية مدخل الى المساءلة الإجتماعية" قدمها المحامي 

بلال البرغوثي المستتشار القانوني للائتلاف من اجل المساءلة والنزاهة "أمان"، والثاالثة بعنوان "استقلالية القضاء والتعيينات القضائية 

منظومة  "إصلاح  بعنوان  والرابعة  تونس،  في  العليا  القضاء  محكمة  عضو  المالكي  وليد  القاضي  قدمها  الثورة"  بعد  ما  التونسية  التجربة 

العدالة وتوحيدها في ظل المصالحة آليات وأدوات ومتطلبات" قدمها الدكتور عصام عابدين من مؤسسة الحق، أما الجلسة الثانية فكانت 

بعنوان "نحو التزام فلسطيني فعلي بإدماج اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية في التشريعات الوطنية" رأستها في رام الله أحلام طرايرة وفي 

غزة د. عبد الكريم شبير واشتملت على أربعة أوراق، الأولى بعنوان "إعادة نقاش حول دور السلطة التنفيذية في التشريعات الناظمة لمنظومة 

ظل  في  العليا  الدستورية  المحكمة  "حالة  بعنوان  والثانية  بيرزيت،  جامعة  في  دستوري  قانون  أستاذ  خضر  محمد  الأستاذ  قدمها  العدالة" 

المصالحة التشريعي والتشكيلي والأثر" قدمها الأستاذ عمار جاموس من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والثالثة بعنوان "حالة التباين بين 

التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية وآليات إدماج او موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية" قدمتها الأستاذة ريم البطمة 

لالتزاماتها  الدول  تنفيذ  لمتابعة  المتحدة  الأمم  "آليات  بعنوان  والرابعة  بيرزيت،  الحقوق في جامعة  الأكاديمية في معهد  والباحثة  المحاضرة 

المنبثقة عن اتفاقيات حقوق الانسان المنضمة إليها" قدمها رئيس وحدة بناء القدرات في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين 

السيد يوخان دي فيلر، والجلسة الأخيرة "الحكم الرشيد وسيادة القانون العادل معيار نجاح المصالحة" ترأسها الدكتور طالب عوض في 

رام الله والمحامية إصلاح حسنية في غزة، واشتملت على أربعة أوراق، الأولى "في ظل تحقيق المصالحة: الآليات والإجراءات القانونية الناجعة 

بعنوان "في ظل تحقيق  والثانية  المحامين،  نقابة  أمين سر  داوود درعاوي  المحامي  القضائية" قدمها  الأحكام  تنفيذ  للتعامل مع موجبات 

المصالحة: آليات معالجة التشريعات الصادرة إبان الانقسام وأثارها" قدمتها الأستاذة زينب الغنيمي/ مديرة مركز الأبحاث والاستشارات 

رامي  الأستاذ  الإنسان" قدمها  انتهاكات حقوق  المصالحة: ضمانات مواجهة  بعنوان "في ظل تحقيق  والثالثة  للمرأة،  والحماية  القانونية 

صالح/ اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية، والرابعة بعنوان "المصالحة والعدالة الانتقالية: الأسس والدروس المستفادة من المصالحة 

الفلسطينية" قدمها الأستاذ فيليبو دي كاربينا/ كبير الأخصائيين الفنيّين لدى البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

 وفي أعقاب الجلسات الثلاث خصصت جلسة رابعة للنقاش والتوصيات، قدمها مشاركون في المؤتمر في كل من البيرة وغزة وستنشر "مساواة" في كتيب 

خاص أوراق المؤتمر وتوصياته، تمهيداً لرفعها الى أصحاب القرار ومطالبتهم بالإستجابة لها والعمل على تنفيذها.

وحظي المؤتمر بتغطية إعلامية كبيرة ولافتة في كل من الضفة الغربية وغزة، حيث غطت وقائعه عديد من وسائل الإعلام من بينها فضائيات 

أجرت مقابلات قبل المؤتمر وبعده، حيث استضافت فضائية القدس التعليمية وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان المدير العام لـ"مساواة" 

المحامي ابراهيم البرغوثي في لقاء خصص لفعاليات المؤتمر وموضوعاته والغاية من تنظيمه، كما استضافت فضائية الفلسطينية المديرة 

التنفيذية أحلام طرايرة في لقاء خصص للحديث عن المؤتمر وفعاليته ونتائجه، بث في اليوم التالي لانعقاد المؤتمر الذي غطت جلسته الافتتاحية 

فضائية فلسطين مباشر، كما استضافت شبكة أجيال الإذاعية في مقابلتيين إذاعيتتين إحداهما بثت عبر أثير راديو أجيال مع المديرة التنفيذية 

أحلام طرايرة والثانية عبر أثير راديو أنغام مع الزميلة رولا موسى من غزة، الى جانب بثها لدعوة لحضور فعاليات المؤتمر على مدار أسبوع 

قبل انعقاده، ونشرت كل من دنيا الوطن الإلكترونية وشبكة PN-News الإلكترونية وشبكة معاً الإخبارية، تقاريراً صحافية تناولت المؤتمر 

وموضوعاته.

تتمة/ انضمام فلسطين الى بروتوكول مناهضة التعذيب
وتأكيد على حق الانسان في سلامته الجسدية وكرامته الإنسانية، يحظر وتحت طاءلة المساءلة المساس به، والتعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم ما يجب أن يتبع التوقيع 

التطبيق الأمين والدقيق بحظر التعذيب، ومساءلة مرتكبيه، وتعويض ضحاياه، والمطلوب استكمال هذه الخطوة بالإنضمام الى بروتوكول إلغاء عقوبة الإعدام الى جانب 

سرعه إقرار وإصدار وإنفاذ إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان، وإعادة بناء منظومة العدالة الرسمية على أسس مهنية.
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انتهاكات حكم القانون وحقوق الإنسان رصدتها مجموعة محامون من أجل سيادة 
القانون "أصدقاء مساواة" وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان في المحافظات الجنوبية

المطلوب إصدارها  الحبس  بأوامر  المحكوم لهم- بعمل كشف مسبق  المحامين –وكلاء  أمر حبس، ويطالب  أي  التوقف عن إصدار  .... يقرر منفرداً  بداية  مأمور تنفيذ محكمة  	-

وتسليمها لدائرته، والمراجعة بخصوصها بعد يومين من تقديمها.

دائرة تنفيذ .... تمنع المراجعات باستثناء استرداد أوامر الحبس، بحيث يقتصر عملها على أربعة أيام في الأسبوع، وتقتصر ساعات استقبال المراجعات لتصبح حتى الساعة الثانية  	-

عشرة والنصف فقط، مع أن الدوام الرسمي لها ينتهي بحسب القانون الساعة الثالثة بعد الظهر، ودائرة تنفيذ محكمة .... تمنع إصدار أكثر من أمر حبس واحد لكل محامي.

موظف في دائرة تنفيذ .... قام بتسليم جميع الأحكام الصادرة في الطعون الإستئنافية التنفيذية الى المحامين الذين تصادف وجودهم في دائرته، تاركاً لهم مهمة توزيع  	-

الأحكام على أنفسهم.

قاضٍ يتناول المشروبات الساخنة أثناء سير جلسات المحاكمة، ولا يلتزم بارتداء الزِيّ الرسمي للقضاة. 	-

قسم شكاوى بنيابة .... يتفق مع كاتب عرائض بإعداد الشكاوى، مميزاً إياه عن زملاءه كتبة العرائض الآخرين. 	-

الخاص  الختم  باستعمال  القاضي، ويقوم  أمام  من حلفها  بدلاً  أمامه  بالقسم  بالقسم،  المشفوعة  التصاريح  التصديق على  بتكليف طالبي  .... يقوم  موظف في محكمة صلح  	-

بالقاضي والتوقيع عنه على معاملات التصاريح المشفوعة بالقسم دون علم القاضي أو توقيعه.

عناصر الشرطة القضائية في محكمة بداية .... يقومون باستخدام الأختام الرسمية المعدة لاستعمالات المحكمة، والمحفوظة في غرفة رئيس قلمها، لختم الأوراق الخاصة بتوقيف  	-

الموقوفين دون تفويض أو صلاحية.

موقوف في نظارة مركز شرطة محافظة .... يمنع محامٍ من الدخول الى مركز الشرطة، وعند اعتراض المحامي للضابط المسؤول أفاده بأن عليه الإلتزام بأوامر السجين. 	-

نيابة جزئية في .... تحفظ شكوى تقدم بها أحد المواطنين موضوعها خيانة أمانة ونصب واحتيال، بدعوى وجود شكوى في ذات الموضوع لدى النيابة العسكرية، وعند مراجعة  	-

المشتكي للقضاء العسكري تبين أنها حُفظت، وطُلبَ منه مراجعة النيابة المدنية ثانية، إلا أنها رفضت متابعة الشكوى، طالبةً منه التوجه الى المحكمة لاستصدار قرار قضائي 

بتكليف النيابة المدنية بإعادة متابعة الشكوى من جديد.

فوجئ محامٍ توجه لزيارة موكل له موقوفاً لدى نظارة مركز شرطة .... بأن السجناء هم من يديرون أمور النظارة، وعندما عرفهم على نفسه قابلاً مطالباً مسؤول النظارة رفض  	-

السجناء الإستجابة لطلبه، طالبين منه إحضار ورقة خطية من مدير المركز للسماح له بالدخول، وعند توجهه لمدير المركز رفض إعطاءه ورقة بذلك، وأخبره بأنه قد اتصل بهم 

للسماح له بالدخول، وعند عودته إليهم ثانية أنكروا تلقيهم لأي اتصال ورفضوا السماح له بالدخول.

حاجب محكمة صلح .... قام بطرد مواطنين من قاعة المحكمة، والتعامل معهم بصيغة أمرية مهينة. 	-

مصور محكمة صلح .... اعتاد على ترك مكان التصوير وإغلاقه علماً بأنه المصور الوحيد للمستندات الخطية. 	-

شرطة تنفيذ .... لم تصطحب معها شرطة نسائية أثناء تنفيذها لأمر قضائي موضوعه متاع بيت طالبة التنفيذ، الشرطة أخرجت المحكوم عليهم من بيتهم وأخرجت المتاع الى  	-

باب المنزل دون إعداد محضر بضبط وتحديد مشتملاته، صاحبة التنفيذ ادعت بأن المتاع ناقصاً.

قاضي محكمة .... الشرعية يسمع شاهداً دون تحليفه اليمين القانونية، وقاضٍ في محكمة صلح .... أوقف ستة متهمين وهم مقيدين بالأغلال. 	-

قاضي محكمة بداية .... يرفض سماع شهادة شاهدين بدعوى أنهم يعملان لدى صاحب العمل، ويحظر عليه تقديمهما للشهادة لصالحه. 	-

اختلاف في رسوم الشكاوى بين النيابات الجزئية، فمنها من يستوفي سبعين شيكل، ومنها من يستوفي سبعة دنانير بواقع ستة شيكل لكل دينار. 	-

قاضي محكمة صلح يوقف صحفياً لمدة خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق بتهمة إساءة استخدام التكنولوجيا. وأشخاص بالزي المدني يوقفون صحفياً ويقومون بسحب  	-

هواتفه النقالة وفتحها وتفتيش محتواها دون إذن، ويحتجزونه في الشارع لمدة ساعة.

المباحث العامة تفض تجمعيّ بحجة عدم وجود كتاب خطي يأذن لهم بتنظيم الوقفتين الإحتجاجيتين، وترفض قبول إدعائهم بالحصول على إذن شفهي من وكيل وزارة الداخلية بذلك. 	-

المحكمة العسكرية في .... تحاكم متهم بتهمة تعاطي الأتربام على الرغم من كونه مدنياً. 	-

دائرة إجراء في محكمة .... ترفض طلب مواطنة بتنفيذ أمر حبس صادر لصالحها بتاريخ 2016/12/22 بدعوى أن أمر الحبس أصبح قديماً بسبب حلول عام 2017. 	-

قاضي في محكمة صلح .... يرفض طلب دعوى تأجيلاً عاماً قُدم بتوافق الخصوم ويقرر اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه. 	-

شرطة .... توقف مواطناً لمدة 6 ساعات كون أخيه مطلوباً للشرطة، وذلك بهدف الضغط على المطلوب لتسليم نفسه، وعناصر في الشرطة ذاتها تقوم بتفتيش بيت مواطن بعد  	-

الساعة الحادية عشرة والربع ليلاً دون مذكرة تفتيش أو أمرٍ قضائي.

أحد أفراد شرطة .... قام بتهديد سائق أجرة بسبب حديثه عن الضرائب والتراخيص، وقام بحجزه في مركز الشرطة لمدة ثلاثة أيام دون سبب قانوني. 	-

محامٍ تعرض للإعتداء من قبل عشرين شخصاً وتقدم بشكوى جزائية ضدهم، إلا أن النيابة العامة اكتفت بإصدار مذكرات بحق أربعة منهم فقط. 	-

قاضي في محكمة صلح .... يرفض طلب محامٍ بتقديم بينة مفندة ويرفض تسجيل الطلب في محضر الجلسة، وقاضٍ في محكمة صلح .... يرفض سماع شهادة أحد الموقعين على  	-

العقد موضوع الدعوى رغم طلب المدعي ذلك.

قاضي محكمة صلح .... لم يسمح لمحامٍ بتوجيه أي سؤال للمجني عليها في معرض استجوابه لها بشأن دعوى موضوعها الإعتداء بالضرب، بدعوى أن ثبوت الضرب لا يتم إلا  	-

ببينة خطية.

محكمة بداية .... بصفتها الإستئنافية تقرر تقديم موعد النظر في طلبات استئناف قرارات رفض إخلاء السبيل بالكفالة دون تكليف القلم بتبليغ المحامين الوكلاء بالموعد الجديد،  	-

وتقضي بشطب كافة الإستئنافات لعدم حضور الوكلاء.

أحد أفراد مباحث عامة .... يقوم بالإعتداء على طفلٍ كفيف بالضرب. 	-

ضابط مركز شرطة .... يرفض السماح لمحامية بزيارة موكلها الموقوف بسبب عدم حملها بطاقة محاماة مجددة للعام الحالي. 	-

عناصر من الشرطة تحضر الى محكمة صلح .... مجموعة من المتهمين الموقوفين مقيدين بالأغلال. 	-

أحد رجال الشرطة القضائية في محكمة بداية .... قام بالإعتداء بالضرب المبرح على أحد المحامين داخل المحكمة لاعتراضه على قيام أقراد من الشرطة بمعاملة رجل طاعن في السن  	-

بقسوة ودفعه خارج المحكمة.
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شرطة .... تحتجز محامياً في الطابق السفلي على إثر خلاف نشأ بينه وبين رئيس قلم المحكمة، في أعقاب توجه المحامي لسماع حكم قضائي في دعوى تنفيذية ممثلاً لأحد أطرافها،  	-

إذ فوجئ المحامي بصدور حكم يقضي بوقف التنفيذ فيتوجه لقاعة القاضي لمعرفة الحكم الذي صدر في غيبته، فرفض القاضي استقباله أو سماع أقواله، وقام رئيس القلم بطرد 

المحامي من أمام غرفة القاضي باستخدام يده، فدفعه المحامي، الأمر الذي لم يرَُق لرئيس القلم الذي استنجد بالشرطة التي احتجزت المحامي ورفضت التواصل مع نقابة المحامين 

لحل الخلاف، كما منع المحامي من دخول المحكمة لمدة أسبوع. 

قاضي في محكمة صلح .... لم يحرك ساكناً تجاه قيام أحد أفراد الشرطة برفع صوته على محامٍ في قاعة المحكمة والتلفظ بألفاظ لا تناسب احترام الجلسة وهيبة القضاء وكرامة  	-

المحامي، مكتفياً بالضرب على الطاولة لمنع الصوت.

رجال "إصلاح" توجهوا الى أحد الموقوفين لدى مركز شرطة .... عارضين عليه تطليق زوجته مقابل إخلاء سبيله، ولما رفض استمر توقيفه لأكثر من أسبوع. 	-

أفراد من الشرطة يعتدون بالضرب على طبيب داخل أسوار المحكمة، ويحتجزونه لمدة يوم، ويصادرون التقرير الطبي الموثق للإعتداء؛ وأفراد شرطة في مجمع المحاكم ذاته يعتدون  	-

بالضرب على محامٍ داخل أسوار المحكمة ويحتجزونه في زنزانة المحكمة بحجة تصويره لوقفة تضامنية؛ وأفراد من مركز شرطة .... يعتدون بالضرب على متهم بعد إلقاء القبض 

عليه ما أدى الى كسر يده.

أفراد من الشرطة يعتدون على مواطن بالضرب المبرح ما أدى الى نقله الى المستشفى، والشرطة تصادر التقرير الطبي لذلك الإعتداء وتجبره على التنازل عن شكواه. 	-

الشرطة تحتجز مختاراً لإجبار أفراد عائلته بالتنازل عن شكوى قدموها ضد عائلة أخرى. 	-

نيابة .... تستوفي ثلاثون شيكلاً رسم طلب تصوير أي ملف لديها، دون تزويد دافع الرسم بأي إيصال بذلك. 	-

قاضي في محكمة صلح .... يشتم قاصراً بألفاظ نابية لقيامه بالضحك والإبتسام أمامه، وأحد أفراد الشرطة يضرب القاصر على وجهه أمام باب قاعة القاضي. 	-

قاضي في محكمة صلح .... يرفض الإستجابة لطلب محكمة بداية .... بصفتها الإستئنافية بتزويدها بملف دعوى قدم بشأن الحكم الصادر فيها طعناً بالإستئناف. 	-

مأمور ضبط قضائي في محكمة بداية .... يعتدي بالشتم على أحد الموقوفين، وأحد عناصر الشرطة الذي سمح للموقوف بشرب الماء. 	-

أحد أفراد شرطة المرور في شارع .... يقوم بتحرير مخالفة لأحد المواطنين مذيلّاً إياها باسم مسؤوله، كونه أعلى رتبة منه ويتمتع بصفة الضبط القضائي، في حين أن الشرطي  	-

المذكور لا يتمتع بتلك الصفة.

قاضي في محكمة صلح .... يمنع المحامين والمواطنين من حضور الجلسات دون وجود أسباب لجعلها سرية. 	-

قاضي في محكمة بداية .... يرفض طلب إخلاء سبيل بالكفالة، ويرفض السماح للمحامي الوكيل بالمرافعة حول الطلب. 	-

الشرطة تخلي سبيل مواطن أوقف لمدة 24 ساعة بعد توقيعه على تعهد بعدم إساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي. 	-

قاضي في محكمة .... الشرعية ينظر دعوى تمثل أحد أطرافها محامية تربطه بها صلة قرابة من الدرجة الثالثة. 	-

قلم محكمة .... الشرعية يخبر مواطناً بأن ملف دعوى أقيمت ضده وصدر بحقه حكماً غيابياً بموجبها أتُلف. 	-

بلدية .... توجه إخطاراً لمحامٍ بتهمة عدم الحصول على مزاولة حرفة. 	-

مركز شرطة .... يرفض تنفيذ أوامر حبس صادرة بحق نساء، لعدم وجود شرطة نسائية لديه. 	-

قاضي في محكمة صلح .... يقرر شطب اعتراض على حكم غيابي لعدم حضور المستدعي أو وكيله الذين لم يتبلغا موعد الجلسة. 	-

مركز شرطة .... يرفض نقل أحد الموقوفين لديه أصيب بوعكة صحية الى المستشفى منتظراً حضور دورية المركز لمرافقته. 	-

أفراد من الشرطة العسكرية في .... يعتدون بالضرب على محامٍ أثناء تقدمه بطلب تسجيل للسفر. 	-

قاضٍ متدرب في مجمع محاكم .... ينظر في طلبات تمديد الموقوفين ويقرر فيها منفرداً دون عرضها على القاضي المدرب، وذلك قبل اعتماده قاضياً. 	-

مدير مركز شرطة .... يمنع المحامين من زيارة موكليهم لمدة أسبوع دون بيان أسباب. 	-

إصابة عدد من الموقوفين بحالات إغماء بسبب عدم سعة سيارة الترحيل واكتظاظهم فيها وتوقيفهم تحت الشمس. 	-

حاجب محكمة صلح .... يقوم بالتأكد من شخصيات الشهود عند المنادة عليهم للإدلاء بأقوالهم والقاضي يكتفي بذلك. 	-

قلم محكمة صلح .... يوجه محامياً الى نيابة .... الجزئية لإحضار نسخة عن ملف دعوى جزائية أقيمت ضد موكله نظراً لإتلاف الملف في المحكمة، وعندما توجه المحامي الى النيابة  	-

العامة المذكورة أخبرته بدورها بأنها أتلفته.

قاضي يطلب من محامٍ مراجعته آخر الدوام لتزويده بمنطوق حكم، وعند عودته في الميعاد يجد القاضي مشغولاً مع ضيوف ويطلب منه الإنتظار الى حين انتهاء زيارتهم. 	-

أحد أفراد أمن شرطة محكمة بداية .... يطرد مسنةّ من قاعة محكمة، ويخاطبها بألفاظٍ نابية، وآخر يعتدي على محامٍ متدرب في دائرة تنفيذ محكمة .... 	-

أفراد شرطة .... يمنعون مواطناً متقاضياً من الذهاب الى قاعة المحكمة رغم المناداة عليه من قبل القاضي؛ والشرطة في محكمة صلح .... تمنع محامي من دخول المحكمة.  	-

قاضي محكمة بداية .... يسمع شهادة شهود دون الإطلاع على هوياتهم الشخصية؛ وقاضٍ آخر في ذات المحكمة يمنع احد المواطنين من استكمال مرافعته مخاطباً إياه "أقعد في  	-

الخلف خلص بكفي"، ويقاطع محامياً آخر أثناء مرافعته قائلاً له " أنا تعبان".

أحد أفراد أمن محكمة صلح .... يعتدي بالألفاظ النابية على محام. 	-
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أعضاء مجلس إدارة  

المدير العام المحامي ابراهيم البرغوثي

هيئة تحرير عين على العدالة 

�إدارة مج���ل�������س  ع�������ض���و    - ج���ب���ر   ي����ا�����س����ر  الم����ح����ام����ي 

�إدارة مج���ل�������س  ع�������ض���و   - ال�������ش���وي���ك���ي  ف���ه���د  الم����ح����ام����ي 

ال���������س����ر �أم�������ي������ن   - ب������خ������ت������ان  ي������و�������س������ف  الم�������ح�������ام�������ي 

الم����ح����ام����ي �إب�����راه�����ي�����م ال��ب��رغ�����وث�����ي - الم�����دي�����ر ال����ع����ام

المركز الفلسطيني لاستقلال
 المحاماة والقضاء "مساواة"

دائرة البرامج 

اخي المواطن/ أختي المواطنة

من أجل ضمان حقوق المواطن الفلسطيني ومن أجل قضاء نزيه راع وضامن للعدل 

البرامج في "مساواة" عن مواصلة اصدار نشرة  المواطنين. تعلن دائرة  والمساواة بين 

"عين على العدالة" و "مجلة العدالة والقانون"، واللتان  تُعنيان بكل ما يتعلق  بأداء 

منظومة العدالة.

 وتبدي استعدادها لاستقبال أية شكوى ومتابعتها إدارياً وفنياً، ونهيب ونتوجه 

المحاكمة  وضمان  العدالة  إلى  والوصول  القانون  أمام  بالمساواة  المهتمين  لسائر 

العادلة، بعدم التردد والتواصل مع "مساواة" بشأن أي انتهاك أو مس بحقوقهم.

مساواة في سطور
من  بمبادرة   2002/3/18 بتاريخ  تأسست  مستقلة،  حكومية  غير  أهلية  جمعية 

تكريس جهدها  أخذت على عاتقها  اجتماعية،  محامين وقضاة سابقين وشخصيات 

لتعزيز ضمانات استقلال القضاء والمحاماة تشريعاً ومنهجاً وسلوكاً، عن طريق رصد 

وتوثيق ومراقبة ومعالجة كافة العوائق الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية 

تفعيل  وتعيق  القانون،  سيادة  لمبدأ  السليم  التطبيق  دون  تحول  التي  والتشريعية، 

والوسائل  بالطرق  وذلك  والمحاماة  القضاء  استقلال  ومضامين  ومقومات  عناصر 

القانونية، ووفقاً للنهج القائم على حقوق الإنسان والادارة المبنية على النتائج.

أثنــــــــــاء الطبـــــــــع؟؟

بـدعـم مـن 

دعــــوة
القانونية  بأفكارهم  للإسهام  بالقانون  المشتغلين  كافة  "مساواة"  تدعو 

والتعبير عن آرائهم بحرية عن طريق مشاركتهم الفاعلة في الكتابة اليها، 

العدالة"  على  "عين  دوريتيها  في  نشرها  على  "مساواة"  ستعمل  والتي 

و"العدالة والقانون".

تتمة )ص 77(

رئيس مجلس الإدارة ½½ الدكتور طالب عوض 	

نائب/ة رئيس مجلس الإدارة½½ الأستاذة لبنى عبد الهادي	

أمين/ة السر½½ المحامية فايزة الشاويش 	

أمين الصندوق½½ المحامي يوسف بختان	

عضو ½½ المحامي شرحبيل الزعيم	

عضو½½ 		 المحامية إصلاح حسنية

عضو½½ 		 الأستاذ سمير البرغوثي

عضو½½ 		 المحامي ياسر جبر

عضو½½ 		 المحامي فهد الشويكي

مؤسسات  لمطالب  تستجب  ولــم  واستفردت  عــادت  الحكومة 
قرار  تعديل  بشأن  الإجتماعية  والفعاليات  المدني  المجتمع 

بقانون الجرائم الإلكترونية
في أعقاب إعلان الحكومة عزمها إحالة مشروع قرار بقانون معدل لقانون الجرائم 

يوم  المقرر  الأسبوعي  اجتماعها  في  وذلك  لإصداره،  الرئيس  السيد  الى  الإلكترونية 

الصيغة  على  المدني  المجتمع  مؤسسات  اطلعت  أن  وبعد   ،2017/12/26 الثلاثاء 

يوم  الحق  اجتماع عاجل عقدته في مؤسسة  الى  تداعت  المذكور  للمشروع  الختامية 

الخميس الموافق 2017/12/21، وبعد أن وقف المجتمعون على إجراءات عمل لجنة 

الموائمة التي أحيل إليها المشروع المقدم من الحكومة، والمشكلة بأغلبية ساحقة من 

السلطة التنفيذية، واعتماد تلك اللجنة على مبدأ التصويت عند مناقشتها لمقترحات 

مؤسسات المجتمع المدني والهئية المستقلة، 

المكتب الرئيسي -  رام الله

57 شارع المحاكم، البالوع، البيرة،  ص.ب 1920        

تلفون: 2424870 2 (0) 970+

فاكس: 2424866 2 (0) 970+        

مكتب غزة

برج الجلاء، الرمال، غزة،  ص.ب 1920

تلفون:2864206 8 (0) 970+ 

فاكس: 2864206 8 (0) 970+

 musawa@musawa.ps :البريد الالكتروني

 www.musawa.ps :الصفحة الالكترونية


